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 8 .............................................................................................................. )6 المادة( الحياة في قالح 3.2
 8 ............................................................................................................................. الإعدام عقوبة مسالٔة 3.2.1
 الاحتجاجات خلال للقوة المفرط والاسـتخدام المدنيين السكان ضد الانتقامية الأفعال: القضاء نطاق خارج الإعدام 3.2.2
 10 السلمية
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  مقدمة  .1

وسـتدرس . ، بعد تاخٔر دام ثلاثة عشر سـنة2013إلى لجنة حقوق الإنسان في أكتوبر ) CCPR / C / IRQ / 5(قدم التقرير الدوري الخامس للعراق 
اض، تقدم الكرامة هذا التقرير الذي يسعى إلى تقييم التنفيذ وفي سـياق هذا الاسـتعر . 2015نوفمبر / في أكتوبر  115اللجنة هذا التقرير خلال جلسـتها 

المشاغل الرئيسـية للكرامة ويقدم ويعرض هذا التقرير أيضا . في العراق)  ICCPR(الفعلي لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسـية 
 .توصيات إلى الدولة الطرف

قدمتها الكرامة إلى الأجهزة الخاصة للأمم  ، كانتوق الإنسان على مدى السـنوات العشر الماضية في البلادويستند هذا التقرير على وثائق تخص وضعية حق
إضافة إلى المنظمات غير الحكومية المحلية التي تعمل على  ،بتعاون ومشاركة الجهات الفاعلة المحلية، بما في ذلك الضحايا أنفسهم وعائلاتهم والمحامين المتحدة

 .ة حقوق الإنسانتعزيز وحماي

، خاصة من خلال الوضع )1(ولكي نتمكن من اسـتعراض حالة حقوق الإنسان بشكل شمولي، يبدأ هذا التقرير بتقديم لمحة عامة عن السـياق الحالي للعراق 
 ،)6المادة (، والحق في الحياة )2المادة ( ، خاصة ما يتعلق بنطاق تطبيق العهد)2(قبل تقييم تنفيذ العهد في العراق . الراهن للنزاع المسلح ومكافحة الإرهاب

المادتان (ثم يركز التقرير على تنفيذ العراق لحظر الاعتقال التعسفي والحق في محاكمة عادلة . )10و  7المادتان (والحق في السلامة البدنية وحظر التعذيب 
و  2المواد (اءات مكافحة الإرهاب على احترام الحقوق التي يكفلها العهد وسيتم تناول حرية الرأي والتعبير في وقت لاحق، فضلا عن تاثٔير إجر . )14و  9
وستتم صياغة توصيات موجهة إلى الدولة الطرف قبل أن يختتم التقرير . ، وهو أمر ضروري في ضوء الوضع الداخلي الحالي)14و  10و  9و  7و  6

  .بخلاصة تتعلق بحالة حقوق الإنسان في البلاد

 

  العراقالوضع الراهن في  .2

الذي أدى إلى الحرب الأهلية ، نتج تدهور وضعية حقوق الإنسان خلال السـنوات الماضية عن غزو قوات التحالف الدولي بزعامة الولايات المتحدة
  .والانقسام الداخلي، فضلا عن الاضطرابات الإقليمية

. بهدف الإطاحة بصدام حسين ، تم إنشاء سلطة ائتلافية مؤقتة2003بعد غزو العراق من قبل قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في مارس عام 
اندلعت أعمال عنف ضارية بين المقاومة العراقية والقوات المتعددة الجنسـيات التي تتالٔف أساسا من القوات العسكرية الأمريكية قبل  ،وخلال هذه الفترة

فاصٔدرت سلطة الائتلاف المؤقتة أمرا بمنح الحصانة . لى أساس قرار مجلس الأمن للأمم المتحدةع 2004تسليم الحكم إلى الحكومة العراقية المؤقتة في حزيران 
 الخطيرة التي لجميع القوات الأجنبية والمتعاقدين الذين يعملون تحت إشراف القوات متعددة الجنسـيات رغم المخالفات التي ارتكبوها بما في ذلك الجرائم

وظلت الولايات المتحدة تحتفظ بالحصة الأوفر من  2008ت القوة المتعددة الجنسـيات مرابطة في البلاد حتى عام ومع ذلك، بقي. ارتكبت في العراق
 .السلطة الفعلية

واعتماد دسـتور جديد تاسٔست بموجبه ديمقراطية اتحادية إسلامية، شكل رئيس الوزراء نوري المالكي  2005بعد انتخاب الجمعية الوطنية الانتقالية سـنة 
مع ذلك، أعمال العنف الطائفي في أعقاب هجوم بالقنابل على مزار شـيعي في سامراء في فبراير  ،لكن تصاعدت. 2006مة وحدة وطنية في ربيع سـنة حكو 

 .لوحدها 2006مدني في سـنة  34000، لتصل الحرب الأهلية إلى ذروتها، مع سقوط 2007وتواصلت طوال عام  2006

لتحالف بتسليم السلطة الترابية إلى القوات العراقية، وافق البرلمان العراقي على اتفاقية مركز القوات التي نصت على رحيل ، مع بدء قوات ا2008في نوفمبر 
، بعد ست سـنوات من الغزو، 2009وفي عام . ، والإفراج عن جميع المعتقلين أو نقلهم إلى السلطات العراقية2011بحلول نهاية عام  الأمريكيةالقوات 
 .في الانسحاب الأمريكيةات قو بدأت ال

لكن . ، أجريت الانتخابات البرلمانية وتمت المصادقة على الحكومة الجديدة برئاسة نوري المالكي بعد تسعة أشهر من الجمود السـياسي2010في مارس 
كما سجل ذلك  ،ياسي بمؤسسات الدولة كافةنفت الصراعات الطائفية، والتلاعب الس ـؤ لتوترات العرقية حول كركوك، واسـتتتابعت سلسلة من التفجيرات وا

ي ساد بعد ذلك، وعدم الاسـتجابة للمطالب التي طرحت لأول مرة في البرلمان والرد وبسبب الشلل السـياسي الذ. المراقبون الدوليون إبان الانتخابات
وبرزت هذه النزعة بوضوح خلال الاعتقالات . اسي، هيمن التصلب على الحوار السـي2012العنيف على الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في ديسمبر 

 الأمريكيةفي حق الشخصيات السـياسـية البارزة التي انتقدت الحكومة بشكل سلمي، كما أنهت القوات  2011والمحاكمات التي انطلقت في ديسمبر 
 .انسحابها من البلاد

لمية المنددة بتهميش المسلمين السـنة لتسقط البلاد فريسة للحرب نفذت هجمات ضد المناطق الشـيعية وتم سحق الاحتجاجات الس  ،2012في عام 
ومضاعفة عدد الهجمات على المؤسسات  سمح للجماعات المسلحة بالتنامي تصعيدا خطيرا في أعمال العنف،ما 2013سـنة  نتيجة لذلك، شهدت. الطائفية
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الأمني، والوصول إلى محافظة  الاسـتفادة من تدهور الوضع -ولة الإسلامية حاليا تنظيم الد –الأمر الذي أتاح لتنظيم القاعدة السابق في العراق . العامة
 .قبل الاستيلاء على مدينتي الفلوجة والرمادي، والتسبب في ماسٔاة إنسانية تلاها نزوح مئات الالآف من الناس 2014الأنبار في يناير 

زاء الشمالية والوسطى من البلاد، بما في ذلك في الموصل وتكريت، قامت الحكومة بحشد وردا على تصاعد وتيرة القتال وتقدم الدولة الإسلامية في الأج
، تدخل تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة لوقف الزحف الجنوبي لتنظيم 2014وفي أغسطس . عدد من المليشـيات وخطف وإعدام المئات من الناس
 .ببت في سقوط المزيد من الضحايا المدنيينالدولة من خلال تنفيذ عدد من الغارات الجوية التي تس ـ

أعقبت الصراع الداخلي والدكتاتورية، أصبحت المؤسسات العراقية عاجزة عن منع الشطط في اسـتعمال  والتي ،الاحتلالواليوم، بسبب التركة التي خلفها 
الحقوقي وتزايد الانتهاكات الحقوقية، المعممة فعليا، إذا لم يتم بذل  ومن المرجح تدهور الوضع. السلطة أو مساءلة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان

 .الجهود المتواصلة لتسجيل الانتهاكات وتحديد الجناة وتقديمهم إلى العدالة

  . العراقفي هذا السـياق، سـيكون من المفيد تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان وكذلك متابعتها لتعزيز احترام حقوق الإنسان في

 تنفيذ العهد في العراق   .3

 )2المادة (نطاق تطبيق العهد  3.1

تطبيق العهد على الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال والميليشـيات المدعومة من الحكومة وانتهاك  3.1.1
 الحق في الانتصاف الفعلي

انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي  أثناء احتلال العراق من قبل قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، سجلت
فقد وثقت الكرامة . والإعدام خارج نطاق القضاءوالاختفاء القسري  - مثل سجن أبو غريب السـيئ السمعة  - والتعذيب في العديد من مراكز الاعتقال 

بينما حكم على . حيان من قبل القوات الأمريكية قبل تسليمهم للسلطات العراقيةحالات عديدة لأفراد تعرضوا للتعذيب والحبس الانفرادي في كثير من الأ 
  :زال اخٓرون مثل الأشخاص التالية أسماؤهم في عداد المفقوديني اخٓرين من طرف المحاكم العراقية الوطنية بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب، ولا

وعم هذا الأخير،  يعليالج علي حامد عبد الوهاب حمد عاما على موعد مع صديقه  21البالغ من العمر  وسام سلام علي الهاشمي، كان 2005أكتوبر  16يوم 

القبض عليهم من قبل جنود أمريكيين، ودون أي  أُلقيلكن فور وصولهم، . درية في بغدادالجافي فندق بابل في الكرادة شارع  1جبار علي العاطي السهيلي
، أخبر زملاء سابقون للمختطفين الثلاثة 2011وفي أغسطس . ال، قبل أن يقتادوا إلى وجهة مجهولة، ويختفي كل أثر لهمأمر قضائي، ودون تبرير للاعتق

. 2010تم تسليمه إلى السلطات العراقية في أواخر عام  وهو مركز للاحتجاز –المعروف حاليا بسجن الكرخ  –والد وسام بانٔه اعتقل في معسكر كروبر 
م أجرى اسـتفسارات عدة لدى المنطقة الخضراء لبغداد ومعسكر بوكا ووزارة حقوق الإنسان ووزارة الداخلية، بينما قدم أقارب علي ورغم أن والد وسا

  .وجبار شكوى إلى مركز الشرطة للجفر واتصلوا بوزارة حقوق الإنسان، فإنهم لم يتوصلوا بائ خبر عن مصير أقاربهم أو مكان وجودهم

التحقيق في مثل هذه الحالات من الاختفاء القسري وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي  يجريالمعمول به حاليا في العراق، لا  فبسبب النظام القانوني
العراقي التي  من قانون العقوبات 11ومساءلة الجناة في المادة / نوني الأول للتحقيق أو محاكمة أوإذ يمكن العثور على العائق القا. ارتكبتها القوات الأمريكية

 أو الدولين القانو أوالاتفاقيات الدولية  بمقتضى بحصانة مقررةالمتمتعين  الأشخاص من العراق في تقع التي الجرائم على القانونهذا  يسري لا"تنص على أن 
  ".الداخلي القانون

 انسحاب بشانٔ العراق وجمهورية الأمريكية المتحدة الولايات بين تفاقالا"كما أن تقاسم الاختصاص بين العراق والولايات المتحدة على النحو الذي يحدده 
يعوق عملية  -  2008المعروف أيضا باسم اتفاقية مركز القوات لسـنة  -" فيه المؤقت وجودها خلال نشطتهاأ  العراق وتنظيم من المتحدة الولايات قوات

لمتحدة ولاية قضائية ابتدائية على أفراد القوات الأمريكية والعناصر المدنية في القضايا التي تمنح الولايات ا 3.12فالمادة . لضحايااالتحقيق والمساءلة وإنصاف 

  . 2المساحات والمنشاتٓ داخل المنشاتٓ والمساحات المتفق عليها وأثناء أداء الخدمة حتى خارج هذه تقع

                                                     

 2005ء ثلاثة مواطنين عراقيين اعتقلهم الجيش الأمريكي سنة اختفا: العراقالكرامة،  1

 http://ar.alkarama.org/iraq/press-releases/item/4849-2005 )2015 سبتمبر18 في عليه الاطلاع تم(  

 العنصر وأفراد المتحدة الولايات قواتأفراد  على القضائية الولاية لممارسة الأولي الحق المتحدة للولايات" أن على القوات كزمر  اتفاقية من 3.12 المادة تنص 2
 والمساحات المنشآت خارج الواجب حالة وأثناء ,عليها المتفق والمساحات المنشآت داخل تقعي أمور أ بشأن المدني
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، لا تتوفر 3هذا الحق الممنوح لها بنص القوانين الأولية في حالات محددة ورغم إمكانية مطالبة السلطات العراقية نظريا من الولايات المتحدة بالتنازل عن
بل . دة للشططلدينا معلومات تثبت أن العراق سـبق أن طالب الولايات المتحدة بالتنازل عن ولايتها القضائية من أجل ممارسة حقها في معالجة حالات محد

رعاياها في أن الولايات المتحدة فشلت باسـتمرار في التحقيق في ادعاءات التعذيب التي يرتكبها  ،4كما سجلت ذلك لجنة مناهضة التعذيب ،إن المثير للقلق
 .حق الموضوعين رهن الاحتجاز في الخارج

يرتكبها أفراد القوات، الولاية القضائية الأولية بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان التي  مركز من اتفاقية 12.1من ناحية أخرى، يمتلك العراق، طبقا للمادة 
عن  ،حتى في هذه الحالات،ولكن لا تتوفر أية معلومات. الجيش الامريكي والعناصر المدنيون المنتشرون على أراضيه خارج المنشاتٓ المتفق عليها
 .الإجراءات التي تتخذها السلطات العراقية للتحقيق في الانتهاكات وتقديم الجناة إلى العدالة

ما . انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال فترة الاحتلال من قبل قوات الولايات المتحدة تظل بدون تحقيق ودون عقاب لذا، تجدر الإشارة إلى أن
 .من العهد، لا سـيما الحق في الانتصاف الفعلي لضحايا الانتهاكات 2.3انتهاكا صارخا للمادة  يشكل

 

  لمدعومة من الحكومةلميليشـيات ااتطبيق العهد على الانتهاكات التي ترتكبها 

لكن أيضا من في خضم السـياق الحالي للصراع المسلح والاقتتال الداخلي، تتعرض حقوق الإنسان للانتهاك، ليس فقط من قبل الأجهزة الأمنية العراقية، و 
لعراقية، ابتداء بالموافقة الضمنية على قبل العديد من الميليشـيات المدعومة من الحكومة الشـيعية والتي تتعاون بدرجات متفاوتة مع القوات المسلحة ا

 .التنسـيق، وانتهاء بتنفيذ العمليات المشتركة

سابقا  - و سرايا السلام - الجناح العسكري للمجلس الأعلى الإسلامي في العراق  -وتتشكل حاليا الميليشـيات الشـيعية الرئيسـية في العراق من كتائب بدر 

وقد نشاتٔ هذه . 5و كتائب حزب الله -ومجموعة منشقة عن جيش المهدي  ،أهل الحق عصائبو  - ري الجناح المسلح للتيار الصدجيش المهدي، 
 التعبئة الميليشـيات في خضم السـياق العام المتسم بقمع أي شكل من أشكال المعارضة من قبل الحكومة العراقية قبل الغزو الأمريكي، المتبوع بمرحلة

  .1968ة والحركة، وخاصة بعد الانقلاب البعثي سـن

، في حين 6ماوبعد سقوط صدام حسين وإعادة تنظيم قوات الأمن العراقية، تم إدماج الميليشـيات الشـيعية في الجيش العراقي وقوات الشرطة المعاد تشكيله
توسع يوما بعد يوم، رغم ذلك، شكلت بعض الميليشـيات الشـيعية جماعات مسلحة أصبحت تتقوى وت . تم استبعاد جميع القادة المنتمين للنظام السابق

  .مسـتفيدة من انقسام المجتمع العراقي على أسس طائفية

دعا مسؤولون  ،من قبل الدولة الإسلامية- بما في ذلك مدينة الموصل  -، بعد الاستيلاء على الأراضي الواقعة شمال وغرب العراق 2014وفي يونيو 
وعدد من الشخصيات السـياسـية والدينية الرائدة مثل ايٓة الله العظمى علي " عينالمتطو "ضمنهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي،  ،حكوميون

الحشد "أو " وحدة تعبئة الشعب" - ميليشـيا شـيعية  40وبذلك، تم إنشاء تنظيم جامع يتالٔف من نحو . 7السيسـتاني لحمل السلاح ضد تنظيم الدولة

، أصدر مجلس الوزراء قرارا يدعو رئيس الوزراء 2014سبتمبر عام  30وبتاريخ . 10يلق بدروقائد ف  9بقيادة هادي العامري وزير النقل السابق -8"الشعبي

                                                                                                                                                                  

  ."عليها المتفق

 القضائية الولاية في الأولي حقه عن يتخلى أن الاخر الطرف سلطات من تطلب أن الطرفين أيمن لسلطات" أن على القوات مركز اتفاقية من 6.12 المادة تنص 3
 ."معينة حالة في

 المتحدةت لاياالو  إلى المقدم الخامس إلى الثالث من الدورية للتقارير الجامع بالتقرير المتعلقة الختامية الملاحظات التعذيب، مناهضة لجنة 4
  .12،الفقرة(CAT/C/USA/CO/3-5)،2014ديسمبر19الأمريكية،

  .17ص،)MDE14/015/2014(،2014أكتوبر العراق، في المليشيات حكم: العقاب من تام إفلات الدولية، العفو منظمة 5

6 RanjAlaaldin,"Iraq: GrowthoftheShiamilitia" )أبريل 17 س،.ب.ب ،)يعيةالش الميليشيا صعود: العراق الدين، علاء رنج 
2015، 32349379-east-middle-http://www.bbc.com/news/world )2015 سبتمبر11 في عليه الاطلاع تم.(  

  .17ص،)MDE14/015/2014(،2014أكتوبر ،العراق في المليشيات حكم: العقاب من تام إفلات ،الدولية العفو منظمة 7

-http://www.al،2015 يوليو10 المونيتور، التسييس، من الشعبي الحشد حماية نحو الكاظمي، مصطفى 8
monitor.com/pulse/ar/originals/2015/07/iraq-popular-mobilization-forces-politics-isis.html )سبتمبر11 في عليه الاطلاع تم 

2015(  

9 JoelWing,"Iraq’sBadrOrganizationMaintainsItsLongtimeTiesWithIran", )المتينة روابطه على حافظ العراقي بدر تنظيم وينك، جويل 
  ،2013يويولMusingsonIraq,10 )بإيران
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إمدادها بالأسلحة والدعم اللوجسـتي والتدريب والرواتب، بينما وافق مجلس الوزراء لحشد الشعبي يتم اضعة ل العبادي للتاكٔد من أن جميع الميليشـيات الخ

 .11بمحاربة الدولة الإسلامية للحشد الشعبي ، على مرسوم يسمح2014أكتوبر عام  28يوم 

عن ارتكاب جرائم الخطف  تتورع لكنها لا. منذ ذلك الحين، والميليشـيات تنفذ عمليات أمنية ليس بموافقة ضمنية فقط بل بتائيد كامل من طرف الحكومة

وفي إفلات تام من العقاب، دون مساءلة عن  13دنيين السـنةوالم12والتعذيب والقتل الجماعي التي تدخل في إطار أعمال الانتقام الطائفي ضد الأسرى 
 .الانتهاكات التي ترتكبها

بعمليات الاعتقال  وتوضح الحالتان التاليتان بصفة خاصة كيفية عمل الميليشـيات بموافقة ضمنية من السلطات الحكومية أو تحت السـيطرة المباشرة لها وقيامها
 .تجاز الرسميةقبل أن تحول المعتقلين إلى مراكز الاح 

وسط مدينة المدائن، في محافظة بغداد، من قبل دورية  2006سبتمبر  16اختطف يوم  ،طالب عراقي ،عاما 20، 14عباس فاضل عبود كاظم البطاوي
ن هويته قبل إجباره نوا يرتدون ملابس مدنية بالتحقق مقام مختطفوه الذين كا. "سرايا السلام"بـ 2014لذي تم استبداله في عام ا - " جيش المهدي"من 

 .على ركوب سـيارة عسكرية توجهت به إلى مكان مجهول

منهم بانٔه محتجز سريا لدى السلطات، قام أقاربه بزيارة العديد من مراكز الاعتقال وقدموا شكاوى إلى وزارة حقوق وبسبب قلقهم حول مصيره واقتناعا 
تصويرهم خلال الزيارة التي قام بها  جرىللاسـتغراب أن البطاوي كان ضمن المعتقلين الذين والمثير . لكن السلطات اسـتمرت في إنكار احتجازه. الإنسان

ورغم إمكانية التعرف عليه بصفة واضحة ومحددة في لقطات . نائب الرئيس السابق الهاشمي إلى سجن الرصافة، والتي تم بثها على شاشة التلفزيون الوطني
  .زال على قيد الحياةي لا كونه رغما تنفي اعتقاله ومازالت أسرته تجهل مكان وجوده الفيديو، مازالت السلطات حتى يومنا هذ

فبعد أن . من منزله في بغداد 2006مايو  8يوم  15محمد هزاع الريس العصيميعاما هو  67كما قام أفراد ميليشـيا مجهولة باختطاف مزارع يبلغ من العمر 
  .ومقنعين منزله وألقت القبض عليه قبل اقتياده إلى مكان مجهول رجلا مدججين بالسلاح 15نة من حاصرت خمس سـيارات ممتلكاته، دخلت مجموعة مكو 

، ظهر فيه العاصمي في سجن 2013ائ خبر عنه منذ سـبع سـنوات إلى أن تم بث شريط وثائقي على قناة الرافدين في يوليو بورغم أن أسرته التي لم تتوصل 
 .فلا تزال السلطات العراقية تنكر اعتقالها له ،ا نائب الرئيس العراقي السابق الهاشميتسفيرات خلال الزيارة التي قام بهال 

الضحايا ورغم تقديم أسر الضحيتين، مثلها مثل العديد من أقارب الأشخاص الذين اختطفتهم الميليشـيات، لطلبات تسليط الضوء على مصير ومكان وجود 
  .رد لحد الساعة إلى السلطات القضائية، فإنها لم تتوصل بائ

الٓية للتعويض، ما يشكل انتهاكا صارخا  ةالوصول إلى أيوضوح على أن ضحايا الانتهاكات التي ترتكبها الميليشـيات لا يسـتطيعون بكل هذه الحالات تبرهن 
  .من العهد 2.3للمادة 

 

 المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان 3.1.2
الدول الأطراف باتخاذ الخطوات اللازمة لإقرار القوانين والتدابير اللازمة لإنفاذ الحقوق المعترف بها في من العهد تطالب  2.2انطلاقا من كون المادة 

  .ونلفت الانتباه إلى أوجه القصور المتعلقة بها) IHCHR(، نود أن نقدم في هذا الفصل المفوضية العليا العراقية لحقوق الإنسان س.م.ح.د.ع

                                                                                                                                                                  

http://musingsoniraq.blogspot.com/2013/07/iraqs-badr-organization-maintains-its.html)سبتمبر 11في عليه الاطلاع تم 
2015.(  

  .نفسه 10

 النزاع في المدنيين حماية حول تقرير ،)المفوضية( الإنسان لحقوق السامية المتحدة الأمم مفوضية مكتبو) يونامي( العراق لمساعدة المتحدة الأمم بعثة 11
  .40الھامش ،19ص ،2015 أبريل30-2014 ديسمبر11 :العراق في المسلح

 تم( http://www.hrw.org/ar/news/2014/07/11/254491 ،2014يوليو11السنة، للسجناء جماعي قتل حملة العراق الإنسان، حقوق مرصد 12
  )2015 سبتمبر11 في عليه الاطلاع

 الأقل على محافظاتٍ  ثلاث في السنّة على ھجماتللحكومة،  الموالية المليشيات يد على الموت مناطق-العراق الإنسان، حقوق مرصد 13
http://www.hrw.org/ar/news/2014/08/04/254752 )2015 سبتمبر11 في عليه الاطلاع تم(  

 عراقي سجن في فيديو لقطات في ظھوره رغم قسرا، المختفي البطاوي عباس احتجازھا تنفي السلطات: العراق الكرامة، 14
،http://ar.alkarama.org/iraq/item/4936-2014-09-16-18-27-48)2015 يوليو 9 في عليه الاطلاع تم(  

  .نفسه 15
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وبعد . 2012في أبريل ) IHCHR(، أي المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان )NHRI(نية لحقوق الإنسان مؤسسة العراق الوط  أُنشئتفقد 
، بعد أن كانت الكرامة مرفوقة بالمنظمات غير الحكومية العراقية 2015في مارس ) ICC(اسـتعراضها من قبل لجنة التنسـيق الدولية للمؤسسات الوطنية 

للإشارة إلى المطابقة الجزئية لهذه المؤسسة مع مبادئ  Bعلى أوجه القصور الرئيسـية لهذه المفوضية، منحت مركز قد قدمت تقريرا يسلط الضوء 

  .16باريس

 حكم يتضمن لا"17نسانوالواقع أن اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للمحكمة الجنائية الدولية لاحظت أن القانون التاسٔيسي للجنة العراقية العليا لحقوق الإ 
يؤثر الضغط السـياسي والتدخل الذي تمارسه  ،15، وأنه خلال تعيين أعضائها الـ "للمصالح  مفترض أو فعلي تضارب للأعضاء يكون حيث الوضع لمعالجةا

ية للاعتماد عن كما أعربت اللجنة الفرع . السـياسـية بشدة على اختيار المفوضين الذي يتم على أساس الولاء السـياسي بدلا من الكفاءة الحكومة والأحزاب
إ إلى مراكز الاعتقال الرسمية تتم دائما بٕاذن .ح.ع.ع.كانت الزيارات التي تقوم بها م ،فمثلا. إ بسبب التدخل الحكومي.ح.ع.ع.قلقها إزاء تعطل أنشطة م

 2012في عدة مناسـبات سنتي  كما سجل أيضا عدم تلقي المعتقلين لأي رد عندما توجهوا. 18مسـبق من الوزارة المختصة ووفق الشروط التي تفرضها
بل إن ظروف . إلى المفوضية بشكايات تتعلق بسوء المعاملة والتعذيب الذي يتعرضون له في مراكز الاحتجاز وطالبوا بلقاء أعضاء المفوضية العليا 2013و

  .احتجازهم عقب هذه الشكايات ازدادت سوءا

ق الإنسان يسـتهدف تعزيز الثقافة الحقوقية من خلال التدريب والتعليم، فقد لاحظت اللجنة لكل مؤسسة وطنية لحقو  التفويض الممنوحوعلى الرغم من أن 

 إقامة"وحفزتها على . 19"محدودة إلى الانٓ الإنسان العراقية لحقوق العليا المفوضية بها تقوم التي الترويجية الأنشطة مجموعة"لفرعية للاعتماد في تقريرها أن ا
 والتعليم التدريب المهام هذه تشمل أن ويمكن(...) أوسع  بشكل واحترامه الإنسان حقوق مجال فهم فيه يتم مجتمع ترويجية لخلقال المهام من واسعة مجموعة

يجة لأن القيام بهذه الأنشطة يكتسي أهمية قصوى بالنظر إلى أن الانتهاكات الحقوقية الجسـيمة في العراق هي نت . 20"والدعوة العامة والتوعية المشورة وتقديم
 .للصراع العرقي والطائفي، فضلا عن الممارسات التمييزية واسعة النطاق

، ورغم أنها بدأت في تلقي الدعم المالي من الحكومة، إلا أن 2013إتعمل دون تمويل طوال النصف الأول من سـنة .ح.ع.ع.وعلاوة على ذلك، فقد ظلت م
وقد أثر ذلك، بصفة خاصة، على قدرة المؤسسة الوطنية العراقية على . طلاع على نحو فعال بمهامهاالمبالغ التي توصلت بها ظلت غير كافية لتمكينها من الاض

ونتيجة لذلك، .  للخطر في مناطق نائية من البلادينمشكلة في السـياق العراقي الحالي، حيث يقطن غالبا الأشخاص المعرض فتح مكاتب إقليمية لها، ما يمثل
وبالإضافة إلى ذلك، فإن المفوضية حين تلقت شكاوى من المواطنين العراقيين . الوصول إلى معظم ضحايا الانتهاكات الخطيرةإ عاجزة عن .ح.ع.ع.لا تزال م

، بينما كان من المفروض إحالة انتهاكات 21عن انتهاكات حقوق الإنسان في السجون ومراكز الاعتقال، قامت بٕاحالتهم إلى وزارة الداخلية ووزارة العدل
وهذا الأمر مثير أيضا للقلق بالنظر إلى أن العديد من الانتهاكات الحقوقية التي . نسان إلى النيابة العامة للتحقيق ومحاكمة المسؤولين عند الاقتضاءحقوق الإ 

 .ترتكبها عناصر وزارة الداخلية كانت بامٔر منها أو على الأقل بموافقتها الضمنية

التي تنشط فيها لا تعكس القضايا الحقوقية الرئيسـية التي 22الأساسـية 13المجتمع العراقي، نظرا لكون المجالات  وأخيرا، يبدو أن المفوضية منقطعة تماما عن
  .ينبغي تناولها في البلد مثل الانتهاكات واسعة النطاق لضمانات المحاكمة العادلة، والاسـتخدام الممنهج للتعذيب و الإعدامات الفورية

لا يلعب الدور المتوقع من طرف أية مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وذلك بسبب عدم اسـتقلاليته " صندوق فارغ"عن  إ عبارة.ح.ع.ع.فإن م ذلك،لكل 

  .23وتشكيلته وأنشطته الرسمية التي لا تسمح له بالقيام بائ دور فعلي وفعال في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد

                                                     

 4الدولية، اييرللمع امتثالھا عدم بسبب "ب" الفئة في الإنسان لحقوقالعليا  العراقيةالمفوضية  تصنيف: الكرامة،العراق 16
 سبتمبر 22 في عليه الاطلاع تم( http://ar.alkarama.org/iraq/press-releases/item/5186-2015-06-04-13-38-02،2015يونيو

2015(  

 SCA16-20 للاعتماد الفرعية اللجنة انعقاد دورة وقرارات وتوصيات تقرير الإنسان، حقوق وحماية لتعزيز طنيةالو للمؤسسات الدولية التنسيق لجنة 17
  .19،ص2015 مارس

  .24،بغداد،ص2013يونيو/حزيران–يناير/كانونالثاني: العراق في الإنسان حقوق أوضاع بشأن إ،تقرير.ح.س.م/يونامي مكتب18

  .7ص ،2015 مارس SCA16-20يةلتعزيزوحمايةحقوقالإنسان،تقريروتوصياتوقراراتدورةانعقاداللجنةالفرعيةللاعتمادلجنةالتنسيقالدوليةللمؤسساتالوطن 19

  .نفسه 20

  .30ص ،2014 يونيو ،2013 ديسمبر–يوليو: العراق في الإنسان حقوق أوضاع بشأن تقرير إ،.ح.س.م/يونامي مكتب 21

 الھجرة والبيئة؛ الصحة الاجتماعي؛ الضمان والدولية؛ الوطنية المنظمات مع العلاقات والطفل؛ والأسرة الأقليات حقوق: ھي بالأولوية تحظي التي المجالات 22
 مكتب: انظر الإرھاب؛ ضحايا .الجماعية المقابر الإعاقة؛ ذوي الأشخاص حقوق التعبير؛ حرية المفقودون؛ المرأة؛ حقوق التعليم؛ والنزوح؛
  .23ص بغداد، ،2013 يونيو/حزيران–يناير/الثاني كانون: العراق في الإنسان وقحق أوضاع بشأن تقريرإ،.ح.س.م/يونامي

 4الدولية، للمعايير امتثالھا عدم بسبب "ب" الفئة في الإنسان لحقوقالعليا  العراقيةالمفوضية  تصنيف: الكرامة،العراق 23
 سبتمبر 22 في عليه الاطلاع تم( http://ar.alkarama.org/iraq/press-releases/item/5186-2015-06-04-13-38-02،2015يونيو

2015(  



8/26 

 

 

  :التوصيات

تها القضائية على جميع الانتهاكات التي تقع فوق أراضيها من خلال التدابير التشريعية المناسـبة وأن تكون ضمان أن تمارس السلطات العراقية ولاي .1
 الٓيات تقديم الشكاوى في متناول الضحايا وذوي الحقوق الاخٓرين؛

 ونالمدني، وكذا الجيش والمسؤولون تبما في ذلك أفراد قوات التحالف والمليشـيا ،ضمان محاكمة جميع المتورطين في ارتكاب الانتهاكات الحقوقية .2
 وموظفو الدولة الذين منحوا موافقتهم أو دعموا أو وافقوا المنتهكين، وفي حالة ثبوت إدانتهم معاقبتهم بما يناسب خطورة أفعالهم؛

 :صةنية خاتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسـيق الدولية للمؤسسات الوط  .3

  أو المشاركة الواسعة؛/ تعديل القانون المؤسس من أجل ضمان أن تشمل عملية الفرز والاختيار متطلبات التشاور و 

 إ بكل الوسائل اللازمة لكي تواصل مهامها دون تدخل خارجي، وخاصة لتمكينها من زيارة مراكز الاحتجاز بكل .ح.ع.ع.تزويد م
  . نتهاك وإحالتها إلى السلطات القضائية المختصةاسـتقلالية، والتحقيق في حالات الا

 ) 6المادة (الحق في الحياة   3.2

 مسالٔة عقوبة الإعدام 3.2.1
مكافحة "باسم  اتمثل مسالٔة عقوبة الإعدام في العراق مصدر قلق، بالنظر لارتفاع عدد الإعدامات التي نفذت في تجاهل تام للعهد الدولي واللجوء إليه

  ".الإرهاب

 2004أغسطس  8الصادر في  3، اسـتؤنف العمل بها وفقا لأحكام الأمر رقم 2003الغزو الأمريكي في منتصف عام  عقب لعقوبة الإعدام فبعد توقف قصير
وهو أعلى رقم منذ اسـتئناف العمل . معتقلا 177فقط  2013وهكذا أعدمت السلطات العراقية في سـنة . 2005عن مجلس الوزراء، وأعيد تنفيذها في 

إنشاء موقع جديد  2014يوليو  15كما تم في . 24عملياتهذه ال المرتبة الرابعة في قائمة الدول من حيث عدد  2014عدام، بحيث احتل العراق عام بعقوبة الإ 
سرع لأحكام ، بتنفيذ أ 2015يونيو  15في  ،طالب وزير العدل هادي الزاملي ،ومؤخرا. لتنفيذ الإعدام في سجن الناصرية، إضافة إلى اخٓر موجود في بغداد

 .25"الاسـتثنائي في البلادالوضع الأمني "الإعدام، بحجة 

بار أن لعقوبة وتتلخص الحجج التي يقدمها العراق لتبرير اسـتخدام عقوبة الإعدام في الظروف الاسـتثنائية السائدة في البلاد ومحاربة الإرهاب، على اعت 

فعلى سبيل المثال، أكد العراق في تقريره أن إلغاء عقوبة الإعدام في بلادنا في . 26" والقصاص تلبية مطلبي العدالة"وأنها سـتكفل " تاثٔير رادع"الإعدام 
نواجه أقسى وأبشع جرائم الإرهاب المنظم وغير المنظم والجريمة المنظمة الغرض منها زعزعة اسـتقرار  يشكل خللا في السـياسة الجنائية إذ"الوضع الحالي 

لكن الكرامة تود أن . 27"الإثني أو الديني في ظل الأوضاع الأمنية غير المسـتقرة  العنف التي تقع بسبب الانتماء العرقي أوالمؤسسات الديمقراطية وأعمال 

 .28تذكر بانٔ الحق في الحياة غير قابل للتقييد، وأن احترامه مفروض في جميع الأوقات، بما في ذلك عند أوقات الطوارئ

م، .س.ح.د.ب التي يعاني منها النظام القضائي العراقي على تدبير عقوبة الإعدام، بشكل يناقض بصفة خاصة عإضافة إلى ذلك، تؤثر العديد من العيو 
من العهد لا تسمح بتطبيق عقوبة الإعدام إلا في ظل شروط صارمة للغاية، وتحصرها في الحالات  6فالمادة . وبشكل أعم، القانون الدولي لحقوق الإنسان

سـتجيب ي لكن فرض عقوبة الإعدام في العراق لا . ، كما تنص على ألا تكون مخالفة لبنود أخرى من العهد"ئم ذات الخطورة البالغةالجرا"التي ترتكب فيها
 .لأي من هذه الشروط

                                                     

 2015يونيو22 الإعدام، عقوبة إجراءات تخفيف عن الامتناع العراق على الإنسان، حقوق مرصد 24
،https://www.hrw.org/ar/news/2015/06/24/278218  

  )2015سبتمبر11تمالاطلاععليھفي(

  .نفسه 25

  .21.ص ،2014العراق،أكتوبر في الإعدام عقوبة حول تقرير إ،.ح.س.م/يونامي مكتب 26

 التي الأطراف للدول الخامسة الدورية العھد،التقارير من 40 المادة بموجب ـرافالأط الدول من المقدمـة التقارير في النظرالإنسان،  بحقوق المعنية اللجنة 27
  .86 ،الفقرة(CCPR/C/IRQ/5) ،2013أكتوبر/الأول تشرين 16 العراق، ،2000 عام في تقديمھا موعد حلّ 

 ،HRI/GEN/1/Rev.9 ،)الحياة في الحق( 6ادةالم ،6رقم العام التعليق ،1982 ريلبأ30 في تبنيھا تمالإنسان،  حقوق للجنة عشر السادسة الدورة 28
  .1الفقرة ،)1المجلد(



9/26 

 

 

 على حياة الأشخاص أو الجرائم ذات الخطورة البالغة كالاعتداء الخطير"ينبغي فرض عقوبة الإعدام على أنه والواقع، كما ورد في تقرير العراق إلى اللجنة، 

لسـنة  13وهي الجرائم التي يعرفها قانون العقوبات العراقي وقانون مكافحة الإرهاب الغامض ذي الرقم . 29"بعض الجرائم ذات الطابع الإرهابي الخطير 
ي يعرف قانون مكافحة الإرهاب، الذ وينص. ، باعتبار الأخير هو الأساس القانوني الرئيسي الذي يتم على أساسه تنفيذ معظم عمليات الإعدام2005

على إلزامية تنفيذ عقوبة الإعدام في حق الأشخاص المدانين بارتكاب أو التهديد بالقيام باعٔمال إرهابية، من  4.1الإرهاب بشكل فضفاض، بموجب المادة 
ما يدعم حقيقة . "الجرائم البالغة الخطورة"لمعترف بها دوليا لـما يشكل قائمة تتجاوز كثيرا عتبة التعريف ا. خلال التحريض والتخطيط والمساعدة أو التمويل

  .أن هذا القانون ينص على إلزامية تطبيق عقوبة الإعدام، التي تشكل في حد ذاتها، خرقا لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان

. يتعارض مع الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا العهد على أن فرض عقوبة الإعدام لا ينبغي أن ،م.س.ح.د.من ع 6.2من جهة أخرى، تنص المادة 
وقانون الادعاء العام ، ولا سـيما في قانون الإجراءات الجنائية ضمانات المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام متضمنة في القوانين الوطنيةالبينما يدعي تقرير الدولة أن 

تشمل التحقيقات اللاحقة، خاصة مراجعة حكم المحكمة الذي يفرض عقوبة الإعدام من  كما يدعي أن هذه الضمانات. 301979الصادر سـنة  159رقم 

  .مرفوقة بتصديق رئيس الجمهورية ،اللاحق لأوامر التنفيذ 32، وإصدار مكتب رئيس الوزراء31طرف جلسة عمومية لمحكمة النقض

فإن أحكام "، 2014دة لمساعدة العــراق ومفوضية حقوق الإنسان صدر في أكتوبر ورغم ذلك، وكما ندد بذلك تقرير مشترك لمكتب بعـثـة الأمـم المـتــحـ

 .33"الإعدام فور النطق بها من طرف المحكمة ابتدائيا لا يتم تقريبا أبدا إحالتها على الاسـتئناف ولا يتم منح العفو إلا نادرا 

ص عليها في الدسـتور وقانون العقوبات العراقي، في إشارة إلى الضمانات العامة ضد كما تؤكد السلطات العراقية على أن العديد من الضمانات الأخرى منصو 

لكن، يعاني النظام القضائي العراقي من عيوب أساسـية . 36العقوبات ، فضلا عن المبادئ العامة لقانون 35وضمانات المحاكمة العادلة 34الاعتقال التعسفي
ومثل هذه الانتهاكات الخطيرة تولد عواقب . تصريحات يتم اسـتعمالها لاحقا كٔادلة خلال محاكمات جائرةتشمل الاسـتخدام الواسع للتعذيب من أجل انتزاع 

 .من العهد 14و  9و  6وخيمة غالبا ما تؤدي إلى صدور أحكام بالإعدام، في انتهاك صارخ للمواد 

بالإعدام الحق في طلب العفو العام أو العفو الخاص أو تحويل  إضافة إلى ذلك، ينص العهد الدولي على ضمانة أخرى تتلخص في أن لكل شخص حكم عليه

 .من الدسـتور العراقي تحظر الرحمة أو العفو عن جرائم تتعلق بالإرهاب، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للعهد 75.1لكن المادة . 37العقوبة

على حظر فرض عقوبة الإعدام على الجرائم التي يرتكبها القاصرون، فإن ص تنمن قانون العقوبات العراقي  79من العهد والمادة  6.5وأخيرا، رغم أن المادة 
  .ضمان هذا الحق غير متحقق في الواقع

، المواطن اليمني الذي حكم عليه بالإعدام بتهمة اقتراف جريمة عندما كان 38صالح موسى أحمد البيضانيفعلى سبيل المثال، قامت الكرامةبتوثيق حالة 
أغسطس  12شمال غرب العراق، يوم  ،فقد ألقت القوات الأمريكية القبض عليه في تلعفر ،عاما 17تتجاوز تكن في ذلك الوقت لم ورغم أن سـنه . قاصرا
لواء بغداد شهرا، وينقل بعد ذلك إلى مركز احتجاز يقع في المنطقة الخضراء التي يسـيطر عليها  10قبل أن يتم احتجازه في سجن أبو غريب لمدة . 2009

  .ومراكز الاحتجاز الثلاث مشهورة بٕاخضاع السجناء للتعذيب. إلى سجن بغداد المركزيومن ثم 

                                                     

 التي الأطراف للدول الخامسة  الدورية التقارير العھد، من 40 المادة بموجب الأطـراف الدول من المقدمـة التقارير في النظرالإنسان،  بحقوق المعنية اللجنة 29
  .80 الفقرة ،(CCPR/C/IRQ/5) ،2013أكتوبر/ولالأ تشرين16 العراق، ،2000 عام في تقديمھا موعد حلّ 

  .81 الفقرة نفسه، 30

  .الجزائية الإجراءات أصول قانون من أ.1.254المادة 31

  .الجزائية الإجراءات أصول قانون من 286 المادة32 

  .21.ص ،2014أكتوبر العراق، في الإعدام عقوبة حول إ،تقرير.ح.س.م/مكتبيونامي 33

  .اقيمنالدستورالعر15المادة 34

  .منالدستورالعراقي19المادة 35

 مبدأ على تنص 39 المادة بنص، إلا عقوبة ولا بنص إلا جريمة لا: مبدأ  على ينص 1 المادة: 1969 لسنة العراقي العقوبات قانون من التالية المواد 36
  .القانوني الدفاع في الحق تكرس 42 المادة الوظيفية، الحصانة

  .الدولي العھد من 4.6 المادة 37

  اختفاء قسري لمواطن يمني محكوم بالإعدام: العراق الكرامة، 38

http://ar.alkarama.org/iraq/press-releases/item/5146-2015-05-11-14-37-43  
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بعد محاكمة زاخرة بالعيوب والثغرات، استنادا  ،، مثل البيضاني أمام المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ حيث حكم عليه بالإعدام2011يوليو  18وبتاريخ 
في انتهاك صارخ للقانونين العراقي وكل ذلك في إطار قانون مكافحة الإرهاب،  ،تهمة التعاون مع مجموعة إرهابيةتم انتزاعها بالتعذيب ب" أدلة"فقط إلى 
  .والدولي

فقط من العهد بسبب الطريقة التي تنفذ بها عقوبة الإعدام فوق أراضيه، ولكن لأن السلطات تعمل أيضا على  6ثم إن العراق أخيرا لا ينتهك بوضوح المادة 
، على تعديل ينص على 2015يونيو عام  16فقد صادق مجلس الوزراء العراقي، في . الحالية" سـتثنائيةالظروف الا"تعجيل بتنفيذها، دائما تحت ذريعة ال 

يوم بعد  30كما أن بٕامكان وزير العدل أن يصادق على الحكم إذا لم يتوصل برد الرئيس في غضون . 39السماح بتطبيق الإعدام دون مصادقة من الرئيس
  .م.س.ح.د.من ع 6وهو ما يدعو بصفة خاصة إلى القلق حيث أن هذا التعديل يقود فعليا إلى تعميق انتهاكات المادة . صدور الحكم النهائي لمحكمة النقض

الأفعال الانتقامية ضد السكان المدنيين والاسـتخدام المفرط للقوة خلال : الإعدام خارج نطاق القضاء 3.2.2
  يةالاحتجاجات السلم 

بالنسـبة للإعدام خارج نطاق القضاء فإن ذلك لم يؤشر لدى جمهورية العراق باسـتثناء جرائم القتل التي تمت "تجدر الإشارة إلى أن تقرير الدولة يؤكد أنه 

ذلك، فقد تم توثيق العديد من  تكمن في إمكانية التاكٔد من ةبو غير أن الصع. 40"على يد الجماعات الإجرامية والإرهابية وشملت كل شرائح المجتمع العراقي 

  .41في مخالفة واضحة للمسطرات القانونية -  عمليات قتل ارتكبت خارج نطاق القانون أو القضاء –حالات الإعدام خارج نطاق القضاء 

  أفعال انتقامية ضد السكان المدنيين

لدولة، كما هو الشانٔ مثلا بالنسـبة لأعمال القتل والاعتداءات التي لقد سجلت أولا حالات القتل خارج نطاق القضاء التي تنفذ في إطار محاربة تنظيم ا
والقوات المرتبطة كإجراءات انتقامية ضد الأشخاص الذين يعتقد أو يتصور دعمهم أو تعاونهم مع الدولة الإسلامية، خاصة منهم  ترتكبها قوات الأمن العراقية

  .42العرب السـنة

، وبعد هجوم امتد ثلاثة أيام اسـتولت خلاله قوات الأمن العراقية والميليشـيات التابعة لها على عشرات 2015ام يناير ع 26فقد أفاد شهود عيان أنه في 
على الأقل من  70القرى السنية التي كانت تسـيطر عليها الدولة الإسلامية في محافظة ديالى، دخلت قوى الأمن الداخلي وشركاؤها قرية بروانة وقتلوا 

، تم تشكيل لجنة 2015فبراير عام  5وبناء على طلب من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في . 43بينهم العديد من الأطفال المدنيين العزل، من
، أعلن رئيس 2015مارس  20وفي . مشتركة برئاسة وزير الدفاع من أعضاء من الحكومة ومجلس النواب للتحقيق في ادعاءات القتل غير القانوني للمدنيين

لكن النتائج التي توصلت إليها اللجنة لم تجد لحد . نواب الدكتور سليم الجبوري عن نتائجها وأحال التقرير إلى مجلس ممثلي لجنة الأمن والدفاعمجلس ال 

  .44الساعة طريقها إلى النشر

 الاسـتخدام المفرط للقوة خلال الاحتجاجات السلمية

  .لوفيات الناجمة عن الاسـتخدام المفرط للقوة بشكل منهجي ضد المحتجين السلميينفي العراق، تتمثل انتهاكات الحق في الحياة أيضا في ا

                                                     

 ،2015 يونيو22الإعدام، عقوبة إجراءات تخفيف عن الامتناع العراق على الإنسان، حقوق مرصد 39
https://www.hrw.org/ar/news/2015/06/24/278218  
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شرطية فضلا عن وال من الجيش والوحدات العسكرية  12القوات المسلحة العراقية بقيادة الفيلق ، 2013نيسان  23قامت، في  ،فعلى سبيل المثال
بمهاجمة المتظاهرين في  -ززت منذ إنشائها من قبل الجيش الأمريكي أثناء الاحتلال عتوهي قوة أمنية خاصة  –وحدات الأسلحة والتكتيكات الخاصة 

ما تسبب في ، وفقا لرواية الشهود، القنابل المسـيلة للدموع والقنابل الصاعقة والذخيرة الحية ،فاسـتخدمت هذه القوات. الحويجة، وهي بلدة تقع غربي كركوك

  .45اً شخص 91مصرع 

إصابات باعٔيرة نارية في أجزاء مختلفة من أجساد الرجال الذين قتلوا، ما يشير إلى أن قوات ، قامت الكرامة بجمعها ضحية 23لـةوقد ذكرت شهادات الوفا

وقد أوصت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية التي شكلت . 46الجيش والشرطة اسـتخدمت الذخيرة الحية ضد المحتجين العزل، مسـتعملة القوة المفرطة ضدهم
، تشكيل لجنة إشراف على التحقيق القضائي عبر قرار 2013مايو  13فتم، في . ور بٕاجراء تحقيق مسـتقل في الحادث والبدء في الإجراءات القضائيةعلى الف

ين إلى شكوى من أسر الضحايا، تواصل وزارة الدفاع رفضها إحالة الأفراد العسكري 500ورغم تلقي اللجنة . صادر من مجلس القضاء الأعلى في العراق

  .47العدالة، ولم تظهر بذلك أية نتيجة للتحقيق

خ مزودة بعربات مدرعة بالإغارة على مخيم الرمادي .ت.أ .ضمنها قوات و ،، مئات من أفراد قوات الأمن2013ديسمبر  30يوم  ،في نفس الإطار قامت
 عسفية في مكافحة الإرهاب وفتحت النار على المتظاهرين، مخلفةمئات السـنة سـنة كاملة ضد اسـتخدام الحكومة لتدابير ت  حيث امتد احتجاج ،الاحتجاجي

وذكر رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، رئيس كتلة السـنة،أنه أرسل لجنة برلمانية للتحقيق في الهجوم . 48وعشرة جرحى قتيلاً  17 على الأقل

ولحد كتابة . 49ن دخول محافظة الأنبار بناء على أوامر من رئيس الوزراء المالكيعلى ساحة الرمادي، ولكن قوات من قيادة عمليات بغداد منعت اللجنة م
 .السلميين هذا التقرير، لا تتوفر معلومات بشانٔ محاولات أخرى للتحقيق في الوفيات الناجمة عن الاسـتخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين

 :التوصيات

كليا عبر التصديق  الإعدام وإصدار قرار علني ودائم بتعليق عقوبة الإعدام، استشرافا لإلغائهتحديد مكان إقامة فورية لجميع المنتظرين لأحكام ا .1
 على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسـية؛

والنظر في  ،إلى حين الإلغاء التام،ذ عقوبة الإعدامإجراء مراجعة مسـتقلة وكاملة وشاملة لجميع القوانين والقواعد والإجراءات المتعلقة بتنفي .2
على  مطابقتها للعهد الدولي من أجل ضمان تطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم البالغة الخطورة فقط وضمان إلغاء إلزامية تطبيق عقوبة الإعدام

 واحترام حظر تطبيق عقوبة الإعدام على القاصرين؛وتامٔين الحق الفعلي في التماس العفو والرأفة للمدانين " الجرائم الإرهابية"جميع 
خاصة ،التاكٔد من أن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان يتم احترامهما بشكل كامل في سـياق مكافحة تنظيم الدولة .3

 .حماية حقوق المدنيين الذين يجب ألا يقعوا ضحية لأعمال الانتقام الطائفي
ن الموظفين المكلفين بتطبيق القانون لا يلجؤون إلى الاسـتخدام المفرط للقوة وأنهم ملتزمون بمدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين التاكٔد من أ  .4

 .وبالمبادئ الأساسـية لاسـتخدام القوة والأسلحة النارية بتنفيذ القوانين
زات القانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التحقيق بفعالية وسرعة ودقة ونزاهة في جميع ادعاءات انتهاكات أو تجاو  .5

 .ذلك تلك التي ارتكبتها الميليشـيات المدعومة من الحكومة، وعند الاقتضاء، محاكمة المسؤولين عنها وتوفير سـبل انتصاف فعالة للضحايا بما في

                                                     

 للعراق،مؤسسة الأولي التقرير استعراض سياق في التعذيب مناھضة لجنة على المعروض الموازي،التقرير التقرير: الكرامة،العراق 45
  .20،ص2015يوليو13الكرامة،

 23غائبة، العدالة تزال لا الحويجة، احتجاجات في متظاھرا 91 قتل على أشھر ستة بعد: الكرامة،العراق 46
  )2015سبتمبر14 في عليه الاطلاع تم(=2013http://ar.alkarama.org/component/k2/item/4744-91?Itemidأكتوير

 الكرامة، مؤسسة للعراق، الأولي التقرير استعراض سياق في التعذيب مناھضة لجنة على المعروض التقرير الموازي، التقرير: الكرامة،العراق 47
  .20،ص2015يوليو13

 على ،2013ديسمبر 30،)السنة لمخيم الأمن قوات تفكيك بعد موتى عشرة(TendieasIraqsecurityforcesdismantleSunnicampس،.ب.ب 48
 في عليه الاطلاع تم(https://www.hrw.org/ar/news/2014/01/03/252250،2014يناير 3الاعتصام، بمخيم العنف أحداث في التحقيق العراق

  ).2015تمبرسب14

  .الإنسان،نفسه حقوق مرصد 49
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ملة القاسـية أو اللاإنسانية أو الحق في السلامة البدنية وحظر التعذيب وغيره من ضروب المعا  3.3
  )10و  7المادتان (المهينة 

لكن، كما ستتم الإشارة إليه في هذا . 50يؤكد تقرير الدولة الذي قدمه العراق إلى اللجنة أن أعمال التعذيب التي تحدث في العراق لا تشكل ممارسة منتظمة
ة في القانون العراقي، على الرغم من مصادقة العراق على اتفاقية مناهضة التعذيب في سـنة الجزء من التقرير الموازي للكرامة، يؤدي عدم وجود ضمانات كافي

 .، والعيوب الفادحة في تدبير العدالة وفي معاملة المعتقلين، إلى الاسـتخدام الواسع النطاق والمنهجي للتعذيب في البلاد2011

  حظر وتجريم التعذيب  3.3.1
لأحكام قانون ج من الدسـتور العراقي، وكذلك وفقا  37.1بموجب المادة انب والمعاملة القاسـية واللاإنسانية محظوريؤكد تقرير الدولة العراقية أن التعذي

  .512003لسـنة  3العقوبات العراقي وإدارة الاحتجاز وقانون السجون المرافق رقم 

ه .2.12قية مناهضة التعذيب إذ يوجد تعريف وحيد للتعذيب في المادة نصت عليه اتفالما طبقاً لتعذيب ل  اً القانون الوطني العراقي تعريف يتضمنلا ومع ذلك، 
 أوالشديد والمعاناة، سواء كان بدنيا  الألمالتعمّد في تسبب "التعذيب بكونه  ، التي تعرف2005لسـنة  10من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 

هو و . "ذات العلاقة بها أوالمعاناة الناجمة عن العقوبات القانونية  أوالتعذيب لا يشمل الألم  أن تحت سـيطرة المتهم على أوفكريا على شخص قيد الاحتجاز 
التنفيذ والتحريض  - كونه لا ينطبق إلا على الجاني المباشر ولا يشمل مسـتويات أربع مختلفة للمشاركة في فعل التعذيبالتعريف الذي تكتنفه الثغرات 

وبالإضافة إلى ذلك، لا يتطرق التعريف إلى شرط الغرض من الفعل، مثل انتزاع . 52سؤول متواطئا في هذه العمليةتجعل الم  –والقبول والإذعان 
  .إلى حد التعذيب" العقوبات القانونية"الاعتراف، أو المعاقبة، أو الإكراه بالتخويف أو تمييز الضحية ولا يفترض أن يصل الألم أو المعاناة الناجمة عن 

 تقييده وعدم للاجتهاد، الفقه أمامالمجال  يفسح"في قوانينه الداخلية بكونه  ي، فإن من المثير للقلق أن يفسر العراق هذا القصور التعريفوعلاوة على ذلك

ح قانوني وهو موقف مقلق للغاية يدل على عملية انزيا. 53"والاسـتجواب التحقيق أساليب وتقدم الزمن مرور مع مانعًا يكون جامعًا لا قد محدد بتعريف
إن هذا . التي تم إدخالها من طرف إدارة بوش واسـتخدمت خلال احتلال العراق -اسـتخدام التعذيب  عنفي كناية  - "تقنيات الاسـتجواب المعززة " لـ

لأخيرة أكثر حصرية أعمال التعذيب، بحيث تصبح هذه ا التاؤيل يشرع الأبواب أمام عملية إعادة تعريف يقوم بها بشكل متعسف قضاة لما يشكل عملا من
  .لى المزيد من القلق بالنظر لما يعرفه القضاء من تدخل من طرف السلطة التنفيذيةإ كل ذلك يدعو . بدل أن تتسع دائرة تعريفها لتشمل عددا كبيرا منها

فما كان، مثل حالة الحرب أو التهديد كي اكما نلاحظ أيضا غياب أي نص قانوني في التشريع العراقي ينص على عدم اعتبار أي ظرف من الظروف اسـتثنائي
ففي بلد يتم فيه بشكل ممنهج الاستناد إلى .بالحرب أو عدم الاسـتقرار السـياسي الداخلي أو أية حالة أخرى من حالات الطوارئ، لتبرير اسـتخدام التعذيب

  .لبند في القانون على رأس قائمة الأولوياتالمتدهور لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان، لا بد أن يكون إدراج مثل هذا االوضع الأمني 

أجل ضمان أما بالنسـبة لمعاقبة أفعال التعذيب، فإن تقرير الدولة يدعي أن وزارة حقوق الإنسان قامت بتجميع قاعدة معلومات عن حالات التعذيب من 

  .طبيقه يمكن الجناة من الإفلات التام من العقابالتراجعات العديدة التي يعرفها القانون وت  لكن. 54متابعتها وتقديم الجناة إلى العدالة

فقط لمرتكبي أفعال " عقوبة السجن"من قانون العقوبات تنص على  333، إذ أن المادة 55ففي الواقع، لا يتم الحكم على هذه الجريمة بالعقوبات المناسـبة
أنها تشير إلى المعاملة القاسـية أو اللاإنسانية أو المهينة تنص فقط على  قانون العقوبات التي يبدو من 332كما أن المادة . التعذيب، دون أن تحدد مدتها

                                                     

 التي الأطراف للدول الخامسة الدورية التقارير العھد، من 40 المادة بموجب الأطـراف الدول من المقدمـة التقارير في النظر الإنسان، بحقوق المعنية اللجنة 50
  .92رة،الفق(CCPR/C/IRQ/5)،2013 ديسمبر 12 العراق، ،2000 عام في تقديمھا موعد حلّ 

  .89-88نفسه،الفقرتين 51

–OMCT,"AHandbookontheIndividualComplaintsProceduresoftheUNTreatyBodiesالتعذيب، لمناھضة العالمية المنظمة 52
SeekingRemediesforTortureVictims",)"يالضحا الانتصاف سبل عن البحث-المتحدة الأمم معاھدات لھيئات الفردية الشكاوى إجراءات عن كتيب 

  .224،ص2014،أبريل4ت،المجلد.م.ع.م كتيبات ،سلسلة)التعذيب

 الاتفاقية،العراق، من19  المادة بموجب الأطراف الدول من المقدمة التقارير في النظر التعذيب، مناھضة لجنة 53
  .17،الفقرة(CAT/C/IRQ/1)،2014سبتمبر18

 التي الأطراف للدول الخامسة الدورية التقارير العھد، من 40 المادة بموجب الأطـراف الدول من المقدمـة التقارير في النظر الإنسان، بحقوق المعنية اللجنة 54
  .92،الفقرة(CCPR/C/IRQ/5)،2013 ديسمبر 12 العراق، ،2000 عام في تقديمھا موعد حلّ 

 ستة مابين بالسجن تكون أن يجب الأصلية التعذيب لجريمة المقررة العقوبة" أن أنجلز كريس صرح التعذيب، مناھضة لجنة أعضاء مع مقابلات خلال من 55
  ,ChrisIngelse,UnitedNationsCommitteeAgainstTorture: AnAssessment,KluwerLawInternational".عاما وعشرين

  .342.،ص2001الدولي، للقانون كلوير تقييم،: التعذيب لمناھضة المتحدة الأمم لجنة
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وهو ما يعادل العقوبات المنصوص عليها في حالة ارتكاب  ،–دولار  0.08حوالي  -" دينار مائة على تزيد لا وبغرامة سـنة على تزيد لا مدة بالحبس"عقوبة 
  .م بها هذه الجريمةجنح بسـيطة ويؤشر على الاسـتهانة بالخطورة التي تتس

الموظفين العموميين لارتكابهم أفعال التعذيب بما أنه يخضع الإحالة إلى الجهات القضائية  قيد مقاضاةت ب من قانون الإجراءات الجنائية .136كما أن المادة 
على الرغم من أن مجلس النواب العراقي أقر مشروع ، وذلك - وزارة الداخلية بالنسـبة للقضايا التي تعني الشرطة مثلا  - المختصة لإذن من الوزير المختص 

  .56، لكن مجلس الرئاسة لم يصادق على مشروع القانون الذي لم يدخل بسبب ذلك حيز التنفيذ2011و  2007قانون لتعديل هذا البند في عامي 

لتقادم على جريمة التعذيب يشكل عاملا اخٓر يكرس مبدأ لأي بند يتعلق بعدم تطبيق ا 57القوانين الداخلية العراقية عدم تضمنوبالإضافة إلى ذلك، فإن 
بل حتى في حالة مثول مرتكب التعذيب أمام النيابة العامة، يمكن الاستناد إلى أمر صادر عن ضابط أعلى مرتبة أو عن سلطة . الإفلات من العقاب

م حدوث الجريمة إذا كان الجاني عند ارتكابه الفعل يمتثل لأوامر رئيسه من القانون الجنائي تنص على عد 40.2عمومية لتبرير هذه الجريمة، حيث إن المادة 
. على الحصانة الفعلية لأفراد قوات الأمن 2008لسـنة  19أخيرا، ينص قانون العفو رقم . "ملزم بالطاعة بانٔهشعر "الذي أجبره على طاعة أوامره، أو أنه

أما في . اسـية، فإن القانون يمنح العفو للعراقيين المدانين، دون إقصاء من ارتكبوا أفعال التعذيبلتسهيل المصالحة السـيونظرا لكونه يسـتهدف توفير معيار 
، فإن تمرير القانون يمثل السبب الرئيسي لإغلاق التحقيقات الرسمية في شكاوى 2010الواقع، ووفقا لتقرير صادر عن وزارة حقوق الإنسان عام 

  .58التعذيب

المعلقة بتعريف وتجريم ومعاقبة التعذيب تشكل مصدر قلق بالنظر للانتهاكات الممنهجة للضمانات القانونية المتعلقة بالحرمان من كل هذه الثغرات القانونية 
 .كما هو مفصل أدناه، وتؤسس بالتالي لبيئة مواتية للتعذيب ،الحرية وضمانات المحاكمة العادلة

  ل القاسـية من مرحلة التحقيق إلى ظروف الاعتقا: ممارسة التعذيب 3.3.2
في ون ن طرف قاضي التحقيق، عندما يحتجز عادة ما يقع التعذيب أثناء مرحلة التحقيق، وذلك بعد اعتقال المتهم وقبل أن يتم رسميا توجيه الاتهامات إليه م

لى الإدلاء إ وذلك لدفع المتهم  - الداخلية أو في مديرية مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة تحت سلطة وزارة ") التسفيرات"المعروفة باسم (المنشاتٓ الأمنية 

ولا يتم نقلهم إلى منشاةٔ واقعة تحت سلطة . 60، أو إرغام الشهود على توريط المتهمين أثناء المحاكمة59بسببها تتعلق بالجرائم التي يتم احتجازهباعترافات 
 .متهوزارة العدل إلا بعد إدانتهم وإحالة ملفهم على محكمة جنائية لمحاكم

بالإضافة إلى ادعائه بانٔ  ،في هذا الصدد، يسجل العراق. لك، فإنه من المثير للقلق أن تبقى معظم مراكز الاحتجاز خاضعة لسلطة وزارة الداخليةومع ذ

وزارة الداخلية  ، علىS/  207، أنه وفقا للأمر الرئاسي رقم 61لضمان أن تتم إدارة مراكز الاعتقال من قبل وزارة العدل فقط " كل الجهود"الحكومة تبذل 

  .ما يثير القلق بالنظر إلى أهمية مراكز الاحتجاز الخاضعة لولاية من نفس الوزارة. 62أن تعين عددا من ضباط التحقيق للقيام بٕاجراءات التحقيق

عذيب بشكل روتيني سـتخدم التالعديدة حيث ي  بعد إلقاء القبض عليهم، إلى أحد مراكز الاعتقال السرية ،إضافة إلى ذلك، يتم غالبا نقل المشتبه بهم
، عندما احتجزت 2009ركز افتتح في سبتمبر المويقال إن هذا . مثل معتقل المثنى الشهير الواقع في أحد المطارات العسكرية القديمة غرب بغداد. وممنهج

المساعدة والتحريض على "حق أفراد متهمين بـرجل داخله بعد أن قامت باعتقالات جماعية في المناطق المحيطة بالموصل في  400قوات الأمن أكثر من 

                                                     

  :البند،انظر ھذا لتعديل المتتالية المحاولات لفھم 56

 Global Justice Project: Iraq, The many lives of article136(b) of Criminal Procedure Code,  Law 23 of 1971  

 ،2009 مايو23 ،)1971 لسنة 23 القانون الجزائية، الإجراءات قانون بمن .136 للمادة العديدة الحيوات العراق، :الشامل القضائي المشروع(
http://gjpi.org/2009/05/23/the-many-lives-of-article-136b-criminal-procedure-code-23-of-1971/،)في عليه الاطلاع تم 

 )2015 يوليو10

 الأحوالفي عليه صفح المجني  – 3. العفو العام – 2. المتھموفاة  – 1: التالية الأسباب بأحدتسقط الجريمة : "العراقي قوباتالع قانون من 150 المادة 57
لمجني احترازي بالعفو العام ويرد الاعتبار وبصفح ا بتدبيريسقط الحكم الجزائي الصادر بعقوبة أو : "من قانون العقوبات 151المادة  .".قانونا عليھاالمنصوص 

 ."إلغاؤهما يستوجب  خلالھاالحكم دون أن يقع في  تنفيذ إيقافقانوناً وبانقضاء فترة التجربة في حالة  عليھاالمنصوص  الأحوالفي  عليه

 .62،ص(MDE14/001/2013)،2013الانتھاكات،مارس من عقد العراق الدولية، العفو منظمة 58

 .13.،ص2014العراق،أكتوبر في الإعدام عقوبة حول إ،تقرير.ح.س.م/يونامي مكتب 59
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 شكلهاوهي قيادة أمنية إقليمية  -من الجيش، تحت سلطة قيادة عمليات بغداد 56و  54زال هذا المركز يشـتغل تحت سلطة الكتيبة ي ولا. 63"الإرهاب
تنفي كل الادعاءات  زالتغير أن الحكومة لا . م للقوات المسلحةالتابعة مباشرة لمكتب رئيس الوزراء باعتباره القائد العا -رئيس الوزراء السابق المالكي 

، بل إنه ذهب أبعد من "حملة تشويه"و " أكاذيب"زال رئيس الوزراء السابق المالكي يصف هذه الادعاءات بانهٔا ي المتعلقة بممارسة التعذيب هناك، ولا

وبدلا من . "عن طريق فرك أعواد الثقاب على بعض أجزاء من أبدانهم" 64با على أبدانهمذلك وصرح في القناة العراقية التلفزيونية أن السجناء ألحقوا ندو

  .65حقوق الإنسان الذي كشف لأول مرة التجاوزات في معتقل مطار المثنى ، علق المالكي عمل فريق التفتيش التابع لوزارةفي الموضوع فتح تحقيق

لسجون العراقية لا تسـتجيب للمعايير الدولية إذ تطبعها المعاملة غير الإنسانية أو المهينة، بل أخيرا، نود أن نشير أيضا إلى أن ظروف الاحتجاز في ا
والرعاية الصحية تدبر بشكل سيء، كما تفتقر معظم مرافق الاحتجاز إلى العاملين في المجال الطبي . فالاكتظاظ لا يزال مشكلة تنظيمية. التعذيب أيضا

أن الوضع قاس جدا بالنسـبة للنساء المحتجزات خاصة اللواتي ينددن بالتعذيب والعنف والتهديدات التي يتعرضن لها أثناء  كما. 66والمعدات الطبية الكافية

من  68وكذا الأمم المتحدة67وبالإضافة إلى ذلك، يتم منع المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالعراق . احتجازهن، بما في ذلك ممارسة أو التهديد بالعنف الجنسي
زيارة مرافق  ،ومن بينها وزارة حقوق الإنسان ،وصول إلى مراكز الاحتجاز، على عكس ما يؤكد تقرير الدولة، الذي ذكر أن بٕامكان فرق التحقيقال

 .69الاحتجاز

 .70أو محاميهم/ كما يقوم ضباط السجن، أخيرا، باسـتعمال التهديد أو التعذيب لانتزاع رشاوى من المتهمين وأعضاء أسرهم و 

  تماد على المعلومات المنتزعة بواسطة التعذيب كدليل خلال الدعوىالاع 3.3.3
التي تنتزع تحت " الاعترافات"بما أن التعذيب يسـتخدم أولا وقبل كل شيء لاسـتخلاص المعلومات من المتهمين، فلا ينبغي أن نسـتغرب إذا لاحظنا أن 

وافق خلال اسـتعراضه أمام مجلس حقوق  لوحيد، للأدلة، وذلك رغم أن العراقإن لم يكن ا ،التعذيب تسـتخدم بانتظام أثناء المحاكمة كمصدر رئيسي
 غير ممارسات السيئة والمعاملة التعذيب تحت المنتزعة الاعترافات اعتبار"و ،"التعذيب على القضاء أجل من الجهود تعزيز"على  2010الإنسان في عام 

  .201472الدوري الشامل الماضي في نوفمبر وأعاد تاكٔيد نفس الالتزامات خلال الاسـتعراض  ،71"مقبولة

يظن المسؤولون عن إنفاذ القانون أن ذلك يعفيهم من  ،"اعتراف"، وعندما يتم الحصول على "الاعتراف هو سـيد الأدلة"ما يؤكد ضباط الشرطة أن  عادة

 74"الفاعل الأثر"ولها " بالغة أهمية"ة بانٔ الاعترافات تكتسي وتقر السلطات العراقي. 73البحث عن الأدلة المناسـبة التي تؤيد إدانة أو براءة المشتبه بهم
إذ تنص على أن للمحكمة  ،المحاكمات الجزائية بهذا الاعتماد الكبير على الاعترافات أصولمن قانون  217وتسمح المادة . بالنسـبة للهيئة القضائية التي تتلقاها

الأخذ بما تراه "أي " تجزئة الإقرار"كما أن للقاضي الحق في .إثباتدليل  ،اجع بعد ذلك عن اعترافاتهولو تر  ،سلطة مطلقة لاعتبار إقرار المتهم قبل محاكمته

 .75"المحكمة صحيحا وطرح ما عداه
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د اخٓر ، لا يشير أي بن76"التعذيب أو التهديد أو انتزع بالإكراه اعتراف بائ عبرة لا"بالإضافة إلى ذلك، وباسـتثناء البند الدسـتوري الذي ينص على أن 
من  127فالمادة . "الإكراه" أو"الأساليب غير القانونية"في حد ذاته بل يسـتخدم مصطلحات أخرى من قبيل " التعذيب"يتعلق بهذه المسالٔة إلى مصطلح 

ساءة المعاملة والتهديد بالإيذاء إ "، بما فيها "77اسـتعمال أية وسـيلة غير مشروعة للتاثٔير على المتهم للحصول على إقراره"أصول المحاكمات الجزائية تحظر  قانون
، إلا أن "اعتراف"ورغم أن التقرير الوطني العراقي يسـتخدم كلمة . "والعقاقير والإغراء والوعد والوعيد والتاثٔير النفسي واسـتعمال المخدرات والمسكرات

قانون أصول المحاكمات الجزائية أن هذه الإقرارات يجب  218ادة كما تنص الم. "إقرار"النسخة العربية من قانون أصول المحاكمات الجزائية تفضل عليها كلمة 

  .78ألا تاتئ نتيجة للإكراه

إذا انتفت رابطة : "والتي أزالت ما يلي 2003الصادرة سـنة  3ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه تم تعديل هذا البند في مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 
ن الإقرار قد أيد بادٔلة أخرى تقتنع معها المحكمة بصحة مطابقته للواقع أو أدى إلى اكتشاف حقيقة ما جاز للمحكمة أن تاخٔذ السـببية بينها وبين الإقرار أو كا

  .وهذه الشروط التي يتم إقرارها بشكل واضح لقبول الاعترافات المنتزعة بالإكراه في إطار الإجراءات المعمول بها. "به

 لمساعدة المتحدة الأمم لبعثة التابع الإنسان حقوق حسب مكتب ،ن الشكوك لا زالت تحوم لدى بعض القضاةلكن رغم إلغاء هذا البند نظريا فإ 
سـتمرار اعتماد القضاة على أدلة الاعتراف لا قد يقدم هذا بعض التفسير"و ،، حول سريان مفعول القانون الذي أقرته سلطة الائتلاف المؤقتة)يونامي(العراق

وفي مثل هذا النظام المعيب، لا يقدم القضاة فقطعلى قبول اسـتخدام . 79"قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي سمح بذلكالمشكوك بها، بما أن 
 يرفضون فتح المعلومات المنتزعة من خلال التعذيب كمصدر للأدلة، بل ينحون جانبا كل ادعاءات التعرض للتعذيب التي يتم لفت انتباههم إليها وبالتالي

 إلى حد كبير عن المحافظة على نظام يعتمد على التعذيب لضمان الإدانات وتوفير الحصانة لضباط الشرطة ينوبذلك يكون القضاة مسؤول. قاتالتحقي
  .مما يمنع الضحايا من الحصول على أي تعويض ،والمخابرات المسؤولين عن التعذيب

امة على اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بشكل خاص مدى ممارسة التعذيب التي عرضتها الكر  80رياض عبد المجيد العبيديتوضح قضية السـيد 
فقد اختطف السـيد العبيدي، وهو متقاعد طيار . أثناء الاعتقال السري واعتماد السلطات القضائية على المعلومات المحصلة بفعل التعذيب كقاعدة للإدانة

لواء "المعروفتين أيضا باسم  - من الجيش  56و  54من قبل دورية للكتيبتين  2014يونيو  1لعامرية، يوم عاما من ا 61لواء في سلاح الجو يبلغ من العمر 
الوطني العراقي والاسـتخبارات العسكرية، أجبروه على ركوب سـيارة قبل نقله إلى مركز احتجاز مطار المثنى وبعد  وعناصر من جهاز المخابرات –" بغداد

  .، لأسرته بزيارته في السجن مرة واحدة في الشهر2014أكتوبر  في ،أربعة أشهر، سمح أخيرا

التالية من احتجازه في المعتقل السري، ظل رهن الحبس الانفرادي في غرفة الصرف الصحي، معصوب العينين ومقيد  45ثم علم أقاربه أنه خلال الأيام 
لتعذيب الذي ل ونتيجة . أكثر الأجزاء حساسـية في جسدهارا وتكرارا، على وقد تعرض للتعذيب الشديد، من ضرب بالعصي وصعق بالكهرباء مر . اليدين

 .إحدى عينيه وسمعه جزئيا فقدَ تعرض له، 

من قانون مكافحة الإرهاب لسـنة  4لاحقا لتوجيه الاتهام إليه في قضيتين، اعتمادا على المادة  اُسـتخدمتوبعد ذلك أكره العبيدي على التوقيع على اعترافات 
وإلى يومنا هذا، لم يفتح أي تحقيق . ، أمرت السلطات القضائية بالإفراج عنه2015أبريل عام  12وفي . بموجبها يواجه المتهمون عقوبة الإعدام التي 2005
  .ما يحرمه من الحصول على تعويضاختفائه وتعرضه للتعذيب لاحقا،  في

  انعدام المساءلة  3.3.4
يسـتجوب القضاة عادة المدعي حول ادعاءاته، ولا يطالبونه إلا في حالات نادرة بتقديم تقرير طبي لدعم لا  ،ن أنهم تعرضوا للتعذيبوعندما يزعم المتهم

. طةومن النادر أن يكون المتهم قادرا على تقديم هذه الشهادة للقاضي ما دام محروما من الحصول على مساعدة الطبيب أثناء احتجازه لدى الشر . 81أقواله

 .82ذلك على نتيجة المحاكمة وتمت إدانتهم بعقوبات شديدة لم يؤثر ،التي كان فيها المتهمون قادرين على تقديم تقرير طبيوحتى في الحالات النادرة 

                                                     

 العراق، الاتفاقية، من 19 المادة بموجب الأطراف الدول من المقدمة التقارير في النظر التعذيب، مناھضة جنةل انظر .الدستور من ج.1المادة 76
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وهي  –ففيما يخص حالات الوفاة الناجمة عن التعذيب أثناء الاحتجاز مثلا . يتم هذا التحقيق، تقوم السلطات المعنية بالتستر على أعمال التعذيبما عندو 

للموت وتترك الغموض يكتنف الأسـباب الكامنة وراءه،  ةالنهائي الالٓيةمثل حالة البطاوي، تاتئ نتائج التحقيق لتعلن عن  -  83واترة في العراقتم  ظاهرة
  .والتي تتلخص في التعذيب

السابق الهاشمي، من طرف قوات الأمن الخاص بنائب الرئيس  لطاقم الأمنيلعاما والمنتمي  40بالغ من العمر ال  ،84أمير البطاويفقد ألقي القبض على 
ُ  ،2005لسـنة 13وبعد اتهامه بالإرهاب على أساس قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم . 2011ديسمبر  21العراقية في  قل البطاوي إلى سجن البلديات في ن

حيث توفي تحت  -شمي بمعزل عن العالم الخارجي أعضاء اخٓرون من نفس الطاقم الها اُعتقللسـيطرة وزارة العدل حيث  مركز اعتقال خاضع - بغداد 
  .2012مارس عام  15التعذيب يوم 

ة للتعذيب بعد خمسة أيام، عندما عرضت جثته في المختبر الجنائي بغداد، عاين محامي البطاوي أن وزن الضحية قد انخفض بحدة وأنه يحمل علامات واضح
  .والحروق المتعددة إضافة إلى بتر لسانه من جسدهلها أجزاء حساسة  تعلى جسده، مثل الجروح التي تعرض

وخلصت إلى أن حالة البطاوي . ، تم تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاته، بناء على طلب من وزارة حقوق الإنسان2012مارس  25وبتاريخ 
التهاب الأمعاء، و لقولون والصداع والتهاب اللوزتين، بسبب إصابته بعدة أمراض مثل التهاب الرئة، وتهيج ا 2012الصحية قد بدأت تتدهور منذ ديسمبر 

تلقى البطاوي حسب اللجنة كافة الرعاية الطبية اللازمة لمعالجتها، دون أن تذكر فقدان الوزن أو حتى علامات التعذيب  ،وتقرح المعدة ونزيف في المريء
وفقا " توفي جراء تبعات فشل كلوي"خلصت اللجنة إلى أن البطاوي البادية على جسم الضحية جراء ما تعرض له من تعذيب، على العكس من ذلك، 

 .من أجل إجراء غسـيل الكلى 2012مارس عام  14حيث نقل البطاوي يوم  ،لتقرير الطبيب الشرعي في مستشفى المدينة الطبية

بالكرخ في بغداد لفتح تحقيق في ظروف 85الجنائية بطلب إلى محكمة  2014مايو  29رفض محامي البطاوي النتائج التي توصلت إليها اللجنة، وتقدم في 
  ."ظروف وفاة البطاوي قد تم تحديدها"وفاته، غير أن هذا الطلب رُفِض بحجة أن 

 ئية إلى أن أياومن الجدير بالذكر أن البطاوي لقي حتفه بعد ثلاثة أسابيع على نشر تقرير صادر عن المجلس الأعلى للقضاء خلصت فيه لجنة التحقيق القضا
 .الذين اعتقلوا في قضية الهاشمي لم يشـتك من التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة 73من الأشخاص 

الأقل  اتهمثيلان أخيرا، مما يدعو إلى القلق الشديد أن الردود القضائية على ادعاءات التعذيب في الحالات التي تتعلق بتطبيق عقوبة الإعدام لا تختلف ع
  86يقرر فيها تحويل العقوبات الأخرى إلى عقوبة الإعداملا يتخذ أي إجراء اخٓر، بل وحتى في بعض الحالات التي حدة، ما دام القاضي 

 :التوصيات

 ؛872015تنفيذ الملاحظات الختامية الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب الصادرة في الاسـتعراض الأخير للعراق في أغسطس  .1
على نحو كاف، وضمان أن يتم تضمين القانون  ه التشريعات العراقية وتطبيقه بشكل صارم وتجريمإدراج مبدأ الحظر المطلق للتعذيب في ضمان .2

 للعقوبة الملائمة له ؛
منذ ابتداء حرمانهم من الحرية  ،بجميع الضمانات القانونية الأساسـية،بموجب القانون وأثناء الممارسة العملية ،التاكٔد من أن جميع المعتقلين يتمتعون .3

يتم احتجاز أي شخص في أي مركز اعتقال سري والتحقيق والكشف عن وجود أي مرفق اخٓر من هذا القبيل ووضعها تحت حماية وأنه لا 
  .القانون

 إخضاع جميع مرافق الاحتجاز للسلطة الحصرية لوزارة العدل وضمان وصول المفوضية العليا لحقوق الإنسان إلى جميع أماكن الاحتجاز؛ .4
مة للتخفيف من الاكتظاظ في المؤسسات العقابية وغيرها من أماكن الاحتجاز، وضمان حصول السجناء على الرعاية اتخاذ التدابير اللاز  .5

 الصحية والزيارات الطبية؛

                                                                                                                                                                  

 .2،ص2015العراق،فبراير التعذيب في لادعاءات القضائية الاستجابة بشأن إ،تقرير.ح.س.م/يونامي مكتب 82

 الرئيس ئبالھاشمي،نا طارق حماية رجال لأحد الموت حتى تعذيب: الكرامة،العراق 83
 عليه الاطلاع تم(http://ar.alkarama.org/component/k2/item/5205-2015-07-07-10-18-56?Itemid،2015يوليو/تموز07سابقا،
 .7ص ،2015 أغسطس14 إلى يوليو 55،27الدورة التعذيب، مناھضة لجنة إلى المقدم التقرير في نظرال العراق، الدولية، العفو ،منظمة)2015سبتمبر20في

 يوليو/تموز07سابقا، الرئيس الھاشمي،نائب طارق حماية رجال لأحد الموت حتى تعذيب: الكرامة،العراق 84
2015،http://ar.alkarama.org/component/k2/item/5205-2015-07-07-10-18-56?Itemid)2015سبتمبر20 في عليه الاطلاع تم(  

 في عليه الاطلاع تم(/http://www.iraqja.iq/view.1393، 2012أبريل  11مجلس القضاء الأعلى ، بيان حول وفاة اثنين من أفراد حماية الھاشمي،  85
  )2015يوليو  10

  .نفسه 86

  .(CAT/C/SR.1349and1350)للعراق، الأولي التقرير حول الختامية التعذيب،الملاحظات مناھضة لجنة 87
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باسـتثناء تلك التي يتم الإدلاء بها عند الاحتجاج ضد شخص متهم  ،تامٔين تدابير فعالة لضمان عدم قبول المعلومات التي تنتزع تحت التعذيب .6
تكاب التعذيب كدليل على حدوث ذلك واتخاذ العقوبات اللازمة ضد القضاة الذين يفشلون في الاسـتجابة بشكل مناسب لادعاءات بار 

  .التعذيب المدلى بها خلال الإجراءات القضائية
اة وإدانتهم تتم وفقا لخطورة التاكٔد من أن جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة تخضع للتحقيق الفوري والفعال والنزيه، وأن مقاضاة الجن .7

 أفعالهم؛
الحق القانوني في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل  لهم ومنحهمالتاكٔد من تحديد هوية كل ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، والانتصاف  .8

 .إعادة التاهٔيل الكامل

  ) 14 و 9المادتان (ممارسة الاحتجاز التعسفي وانتهاكات حقوق المحاكمة العادلة   3.4
فعلى الرغم من إشارة . تشكل كل من ضمانات المحاكمة العادلة وكذا الحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي في العراق مجالين مثيرين للقلق بشكل خاص

كما أنه " 89با على نحو خطيرمعي " كونه،، يتعرض النظام القضائي العراقي لانتقادات شديدة88تقرير العراق للعديد من الضمانات الواردة في القانون الوطني
  .يفشل باسـتمرار في الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة في جميع مراحل الإجراءات القانونية

  الاعتقالات التعسفية  3.4.1
رة الداخلية ووزارة في العراق، تتمثل السلطات العامة التي تمتلك القدرة على اعتقال الأشخاص في الشرطة وقوات الأمن العراقية، والتي تخضع بالقوة لوزا

من الجيش  56ووحدة مكافحة الإرهاب، واللواء  كما يمتلك هذا الأخير أيضا السـيطرة المباشرة على قيادة عمليات بغداد. الدفاع أو مكتب رئيس الوزراء

 .90ضع إداريا لسلطة وزارة العدلرغم كونها تخ ،")لواء المثنى (" للجيش  54واللواء ) ، المسؤول عن الأمن في المنطقة الخضراء"لواء البصرة"(

كما تنص المادة . "أي شخص يقبض عليه يجب أن يخبر فورا باسٔـباب اعتقاله"من العهد الدولي الخاص بالحقوق السـياسـية والمدنية على أن  9.2تنص المادة 
مر صادر من قاضي أو محكمة أو في الأحوال التي يجيز بمقتضى أ "من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص إلا  92

لا يجوز القبضعلى أحد أن يتم عليه دون أمر قضائي مسـبق إلا في "على أنه  S/  207من المرسوم الرئاسي رقم  10بينما تنص الفقرة . "فيها القانون ذلك
للاعتقال لا تنص على تقديم أمر قضائي أثناء إلقاء القبض، بل فقط على أن ظمة لكن هذه البنود المن. "واجهة مع قوات الامنالمحالات التلبس بالجريمة أو 

والواقع، أن جميع الاعتقالات تقريبا، خاصة تلك التي تنفذ في إطار . يترك الباب مفتوحا أمام الانتهاكات الأمر الذي، "بمقتضى أمر قضائي"يتم الاعتقال 
بل إن هذا الأخير لا يصدر  ،بائ أمر قضائي الإدلاءوم بها القوات التابعة لمكتب رئيس الوزراء، تنفذ دون ، وتلك التي تق)2005(قانون مكافحة الإرهاب 

وغالبا ما يتم اسـتخدام إمكانية إلقاء القبض على شخص بدون أمر بالاعتقال في حالات التلبس أو المواجهة مع . 91عادة من القاضي إلا بعد تنفيذ الاعتقال
  .المشتبه بهم إلى الدفاع عن النفس ما يضطر،في الحالات التي تنفذ فيها الاعتقالات باسـتخدام القوة المفرطةقوات الأمن كمبرر 

وهو عضو بارز في الكتلة العراقية العلمانية في مجلس  -الذي سـنتناول حالته بالتفصيل لاحقا  - 92أحمد سليمان جامع المهنا العلوانيينطبق ذلك مثلا على 
فضلا عن انتقاده لكل من سـياسات رئيس الوزراء العراقي وتهميش الحكومة  ،بتنديده بالفساد السائد داخل البيروقراطية العراقية ومعروف ،النواب

 .المركزية للعراقيين السـنة

لزي العسكري، ودون أن تقدم أية ، خلال غارة ليلية نفذتها فرقة العمل التابعة لقوات الأمن العراقية با2013ديسمبر  28فقد اعتقل العلواني في منزله يوم 
 .وخلال الغارة، فتحت فرقة العمل النار على حراس السـيد العلواني، مخلفة قتيلين وعددا من المصابين. أمر بالاعتقال

                                                     

 التي الأطراف للدول الخامسة الدورية لعھد،التقاريرا من 40 المادة بموجب الأطـراف الدول من المقدمـة التقارير في الإنسان،النظر بحقوق المعنية اللجنة 88
  .تليھا والتي 138 ،الفقرة(CCPR/C/IRQ/5)،2013ديسمبر12،العراق،2000عام في تقديمھا موعد حلّ 

،  2013أبريل  19، جنيف ، )العراق فيالإعدام  عقوبة استخدام تفشي تدين بيلاي( 89
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13253&LangID=E#sthash.9rJbxoJD.d

puf)2015سبتمبر16في عليه الاطلاع تم(  

 .12.،ص2014العراق،أكتوبر في الإعدام عقوبة حول إ،تقرير.ح.س.م/يونامي مكتب90

 .نفسه 91

 العلواني، أحمد البرلماني النائب على بالإعدام الحكم: الكرامة،العراق 92
 في عليه الاطلاع تم( ،http://ar.alkarama.org/component/k2/item/5068-2015-01-16-16-28-14?Itemid،2015يناير/2كانون16
 )2015سبتمبر20
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ل المحكمة الجنائية من قب 2014نوفمبر  23، وحكم عليه بالإعدام في 2013لسـنة  13من قانون مكافحة الإرهاب رقم  4وقد أدين العلواني بموجب المادة 
منزله  تبعد أن اقتحم ،، نظرا لكونه قام هو وحراسه بٕاطلاق النار دفاعا عن النفس"لغايات إرهابية"المركزية العراقية بتهمة قتل أفراد من قوات الأمن 

  .93قوات مجهولة

ونشير في هذا الصدد إلى أن . جزائية إلى أحد القضاة م على أن يحال فورا كل موقوف أو معتقل بتهمة.س.ح.د.من ع 3.9إضافة إلى ذلك، تنص المادة 
لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة من حين  من الدسـتور العراقي تنص على أن تعرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة 13.19المادة 

أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن يسـتجوب حاكم التحقيق .123المادة بينما تنص . وللمدة ذاتها القبض على المتهم ولا يجوز تمديدها إلا مرة واحدة
وهو ما لايتم أبدا . ساعة لاسـتجوابه 48وهذا يعني أن مثول الشخص المقبوض عليه أمام الحاكم يجب أن يتم في غضون . ساعة من حضوره 24المتهم خلال 

  .، وهو ما يشكل خرقا سافرا للقانون الوطني والعهد الدولي94ئية إلا بعد أيام بل أسابيع بعد توقيفهم أمام سلطة قضا يقُدمونا لكون المقبوض عليهم لا نظر 

  الاعتقال المطول قبل المحاكمة 3.4.2
تبه تنص على أن احتجاز المش ) ج(و ) أ ( جفي الفقرتين .إ .من ق) 109(إضافة إلى ذلك، يتم احتجاز المتهم لفترات طويلة قبل محاكمته رغم أن المادة 

يوم قابلة للتجديد، وألا يتجاوز سـتة أشهر، أو، في جميع الأحوال، ألا يتعدى ربع الحد الأقصى  15بارتكابهم جرائم غير موجبة للإعداميجب أن يحدد في 
نون وأن هناك شكايات لكن يلاحظ شـيوع احتجاز المعتقلين عن مثل هذه الجرائم لفترات طويلة تتجاوز ما يسمح به القا. للعقوبة التي يمكن أن تصدر

) ب(تنص الفقرة  ،وبدلا من ذلك. 95سـنوات 10سـنوات، وفي بعض الحالات  4-2صادرة عن العديد من الأشخاص الذين تم احتجازهم لمدة تصل إلى 
، مما "أو المحكمة الجزائية حتى يصدر قرار فاصل بشانٔه من حاكم التحقيق"من نفس البند على إمكانية الاحتفاظ بالمحكوم عليه بالإعدام رهن الاحتجاز 

  .96من العهد 3.9و  1.9وهو ما يتعارض مع المادتين  ،يسمح بتمديد فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة إلى أجل غير مسمى

ة الإرهاب والجريمة أو في مديرية مكافح") التسفيرات"المعروفة باسم (ونشير إلى أنه خلال فترة التحقيق، يتم احتجاز المشتبه بهم عادة في مرافق الشرطة 
التي سيتم اسـتخدامها ") الاعترافات"أو (حيث يتعرضون للتعذيب خلال مرحلة التحقيق من أجل انتزاع المعلومات  ،المنظمة تحت سلطة وزارة الداخلية

 .لاحقا في المحاكمات كدليل، كما هو مفصل في القسم السابق

  الاعتقال السري بمعزل عن العالم الخارجي  3.4.3
بحق المحتجزين في الزيارات العائلية والاتصال بالعالم الخارجي، لا زالت هناك  14لى ذلك، وعلى الرغم من أن قانون إدارة السجون يعترف في مادته إضافة إ 

وهو ما . 98وغيرها من منظمات حقوق الإنسان بتسجيلها 97العديد من حالات العزل عن العالم الخارجي والاعتقال السري التي قامت منظمة الكرامة
قوانين المحلية، يحدث في كثير من الأحيان في منشاتٓ اعتقال سرية، كما هو الحال في معتقل المثنى السـيئ السمعة المذكور أعلاه، وهو ما يشكل انتهاكا لل

 .من الدسـتور التي لا تسمح بالسجن والاعتقال إلا في المنشاتٓ المعينة لهذا الغرض 19.13مثل المادة 

شخاص من الاعتقال السري أيضا ليصبح اختفاء قسريا، وهي ممارسة منتشرة في البلد، فرغم كون العراق طرفا في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأ  يتطور
ت الاختفاء ، إلا أنه لا يتم في الواقع تضمين بنودها على نحو كاف في التشريعات الوطنية ولا زالت حالا2010منذ سـنة ) ICCPED(الاختفاء القسري 
  .الانٓ القسري تسجل

وخاصة خلال  2003حتى عام  1968التي تم تسجيلها أولا في ظل النظام الذي حكم العراق من عام  فقد ارتفعت تقديرات حالات الاختفاء القسري
وهو . شخص 1000000إلى  250 000حتى اليوم، من  2003الحرب بين إيران والعراق، واسـتمرت خلال الغزو الذي قادته الولايات المتحدة بعد سـنة 

                                                     

 27-24، جنيف،   46ادورتھ في للبرلمانيين الإنسان حقوق لجنة اتخذته الذي القرار العلواني، سلمان جميل أحمد-IQ/62العراقالدولي، البرلماني لاتحادا 93
 .2015يناير 

 .24.،ص2014أكتوبرالعراق، في الإعدام عقوبة حول تقريرإ،.ح.س.م/يونامي مكتب 94

 .14-13نفسه ص  95

 دون طويلة فتراتامتد  إذا "اتعسفي"يصبح  الاعتقال ھذانص على أن  الإنسان حقوق لجنةعلى اعتبار أن قوانين  ھد،العمن  9.1 انتھاك للمادة الواقع في بلھو 96
 الأمم ،وثيقة305/1988رقم  ھولندا،القضية ضد فنآل الإنسان،فان حقوق لجنةالدورية، انظر  للمراجعةكان غير خاضع  أو مبرر

يقدم "أن على تنصالتي  العھدمن  3.9للمادة انتھاكھو  مسمى غير أجل إلى الاحتجازف . 8.5.،الفقرةM.،الفرعالتاسع ،المرفق2.،المجلدA/45/40.المتحدة
 ".الموقوف أو المعتقل بتھمة جزائية،سريعا،إلى أحد القضاة

-http://ar.alkarama.org/component/k2/item/4817،2014أبريل/نيسان07عمر؟ شوقي عن العراقية السلطات تفرج متى: الكرامة،العراق 97
2014-08-03-16-04-57?Itemid،)2015سبتمبر20تمالاطلاععليھفي( 

، 2012مايو  5الخارجي،  العالم عن بمعزل جماعية اعتقالات يشھد العراقمرصد حقوق الإنسان،  98
https://www.hrw.org/ar/news/2012/05/15/246274،)2015سبتمبر20تمالاطلاععليھفي( 
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وعادة ما يتم القبض على ضحايا الاختفاء القسري من طرف أفراد من قوات . 99ما يجعل العراق يسجل أعلى عدد من حالات الاختفاء القسري في العالم
ومن الشائع أن . عن مصيرهم ومكان وجودهم الأمن، وفي كثير من الأحيان خلال عمليات مداهمة لمنازلهم، ليتم بعد ذلك حرمان أسرهم من أية معلومات

  .تعرضوا للتعذيب في مراكز الاحتجاز الرسمية أو السريةي الضحايا سرا و يعتقل 

نوفمبر  20سـنة، في  29والبالغ من العمر  المتزوج،فقد اعتقل هذا العامل السوداني . خير مثال على هذه الممارسة100محمد عباس كاظم السودانيقضية 
عضو من أعضاء وحدة الأسلحة والتكتيكات الخاصة  15في منزله في حي الوحدة في بغداد من قبل فرقة مكونة من  2  الساعةحواليفي  2014

)SWAT( .وبعد اختفائه، تقدمت أسرة السوداني بشكوى . قبل اقتياده إلى مكان مجهول ،وأساءت معاملة أمه وأخواته وكذلك الأطفال الذين كانوا نائمين
  .لشرطة في حي الخالصة في بغداد، ولكن دون جدوىإلى مركز ا

، أي بعد مرور خمسة أشهر على اعتقال السوداني، تلقت والدته اتصالا هاتفيا من طرف السلطات يخبرها أن ابنها معتقل في سجن 2015مايو عام  4وفي 
 .اليوم التالي التاجي، وهو مركز اعتقال يقع في منطقة ريفية شمال بغداد، حيث تمكنت من زيارته في

أخبر أمه إنه قضى سـتة أشهر معتقلا في مطار المثنى، حيث تعرض للتعذيب الشديد، من ضرب بالأسلاك الحديدية على كل أجزاء جسمه وصعق 
ف وقتل أشخاص بانٔه قام بتسميم والده وكذا خط" الاعتراف"وكل ذلك لإجباره على . عضائه التناسلية بالكهرباء والاعتداء الجنسي المتكرر عليهلأ 

  .كره على التوقيع على عدة وثائق وهو معصوب العينينأ كما . اخٓرين

، وهي وحدة تابعة للجيش العراقي يقال إنها 54اللذين ينتميان إلى اللواء " الكابتن أسامة"و " الكابتن أحمد"ذكر السوداني أنه تعرض للتعذيب من طرف 
باعتبار أن قيادتها العليا لا تاتمٔر باؤامر وزارة الدفاع  ،"بقوات المالكي"قل من طرف الجيش والشرطة  تحت قيادة العقيد فراس الأزري، وكانت تدعى من

  .بصفته القائد العام للقوات المسلحة، من خلال مكتب الأمن التابع له تخضع مباشرة لرئيس الوزراء نها تتبع لها من الناحية الهيكلية، بلأ التي يفترض 

، عدة إجراءات عاجلة إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري نيابة عن أفراد اختفوا مثل السوداني وأشارت 2014وكانت الكرامة قد قدمت منذ عام 
مما يبرهن أيضا على الغياب المقلق للسجلات السليمة في . لوزاراتإلى أن بعض هؤلاء الأفراد لم يتم العثور عليهم أبدا في أي من السجلات المتاحة لمختلف ا

. 2003 لسـنة 2الاحتجاز رقم  ومرافق وقانون إدارة السجون 2003لسلطة الائتلاف المؤقتة لسـنة  2من المذكرة  3أماكن الاحتجاز، رغم تنصيص القسم 
  .نتهم ويتم نقلهم من مكان احتجاز إلى اخٓرعندما تتم إدا" يختفون"وبالإضافة إلى ذلك، من الشائع أن السجناء 

الاتفاقية الدولية لحماية جميع وعلاوة على ذلك، فإن القوانين الوطنية لا توفر ضمانات كافية ضد الاختفاء القسري، بما أنها لا تدرج بشكل مناسب بنود 
في القانون الوطني العراقي ولا يتم " الاختفاء القسري"فعلى سبيل المثال، لا يوجد تعريف لجريمة . في التشريعات المحلية الأشخاص من الاختفاء القسري

، مما يجعله لا ينطبق "الإنسانية جريمة ضد"ج للمحكمة الجنائية العراقية العليا الاختفاء القسري بانٔه .2.12ففي الواقع تعرف المادة . اعتباره جريمة جنائية
  . منهج ضد السكان المدنيينالمعلى حالات الاختفاء القسري التي ترتكب خارج إطار هجوم واسع النطاق أو 

 من العديد من الجرائم التي"ما دامت بنود الدسـتور وقانون العقوبات تغطي  ،"جريمة مسـتقلة"بانٔ الاختفاء القسري يشكل  وتحتج السلطات العراقية
، "الاختطاف " من قانون العقوبات أو  324، 323، 322والتي تجرمها المواد " الاعتقال غير القانوني والسجن"مثل " شانهٔا أن تشكل الاختفاء القسري

 ُ  الذي تمارسه الميليشـيات ذلك، فلن يتم تطبيق أي من هذه البنود على الاعتقال غير القانونيومع . من قانون العقوبات 429-421جَرٌم بموجب المادتين الم
، كما هو منصوص "وجوده مكان المختفي أو الشخص مصير إخفاء أو حريته من الشخص بحرمان الاعتراف رفض"تسـيطر عليها الدولة ولا تتضمن  التي

  .عليه في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

ة للمخاوف المثارة بشانٔ التعذيب، فعلى الرغم من إمكانية متابعة الضباط الذين يلجؤون إلى الاختفاء القسري بالإضافة إلى ذلك، وكما هو الشانٔ بالنسـب
ب من قانون الإجراءات الجزائية تخضع الإحالة للمحاكمة إلى تائيد الوزارة التي ينتمي إليها .136، إلا أن المادة "الاختطاف"أو " الحبس غير القانوني"بتهمتي 
كما لا تاخٔذ العقوبات عند الاقتضاء بعين الاعتبار جسامة .كما لا ينص أي من البنود أعلاه على أية أحكام دنيا في حق مرتكبي هذه الجريمة .الموظف

  .102يحتفظ بمبرر تلقي الأوامر العليا للدفاع عن المرتكبين في بعض الحالات، ثم إن قانون العقوبات العراقي 101جريمة الاختفاء القسري 
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. ضئيلا زال عدد الادعاءات التي تؤدي إلى فتح التحقيقاتي ارتكاب جريمة الاختفاء القسري سائدا في العراق، ولا زال الإفلات من العقاب علىي ،لالذلك
عن وزارة الدفاع تتالٔف من ممثلين  2003، أعلنت الحكومة العراقية عن تشكيل لجنة للتحقيق في حالات المفقودين العراقيين منذ غزو عام 2011ففي عام 

لكن المثير للاسـتغراب . 103والعدل وحقوق الإنسان، إضافة إلى ممثلين لأجهزة المخابرات وقوات مكافحة الارهاب ووزارة الداخلية والأمن الوطني والصحة
بما فيها من حالات الاختفاء  ،لخطيرةأن العديد من هذه الوزارات كانت تشارك أو كانت هي نفسها تقود الميليشـيات المسؤولة عن الانتهاكات الحقوقية ا

كم وتبين الشهادات التي جمعتها الكرامة أن الشكاوى المقدمة من طرف أقارب الأشخاص المختفين إلى مختلف السلطات مثل مراكز الشرطة والمحا. القسري
  .ة الداخلية لا تتلقى أبدا أي جوابالجنائية بما في ذلك المحكمة المركزية الجنائية والمدعي العام ووزارة حقوق الإنسان ووزار 

ففي الواقع، لا تنص . الجناة المزعومين عن وظائفهم على تنحيةوحتى في الحالات النادرة التي تجرى فيها التحقيقات فعلا، لا ينص القانون الداخلي العراقي 
 المسلحة وقوى الأمن الداخلي إلا على عقوبات تقع على المسؤولينوالقوات  الدولة موظفيوقانون انضباط نون العقوبات البنود المتعلقة بالموضوع من قا

من قانون انضباط  17فقط في حالة إصدار المحكمة لقرارها ولا يوجد إلا بند واحد ينص على إعفاء المتهم من مهامه في مرحلة التحقيق يتمثل في المادة 
في الوظيفة مضر بالمصلحة العامة  بقاءه أنتراءى له  إذايوما ) 60(وظف مدة لا تتجاوز للوزير ورئيس الدائرة سحب يد الم"التي تؤكد أن  الدولة موظفي

 .104، ونادرا ما يتم تطبيقها"او قد يؤثر على سير التحقيق 

  والحصول على المساعدة القانونية  الحرمان من الحق في الدفاع 3.4.4
  .تضمن ذلك نظريا ةمقيد إلى حد كبير رغم أن القوانين المحليمحام لجوء إلى كما وثقت ذلك منظمة الكرامة في العديد من الحالات، فإن الحق في ال

على أن للمتهمين  6.19من الدسـتور العراقي تنص على أن حق الدفاع مكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، بينما تنص المادة  4.19فالواقع أن المادة 
على أن لأي شخص  2003لسـنة  3من مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم  1.8كما تنص المادة .المحكمة الذين ليس لديهم محام الحق في خدمات محام تعينه

من نفس القانون على جواز أن تتم  30بينما تنص المادة  ،متهم بارتكاب جناية الحق في الوصول إلى محام أثناء الاحتجاز خلال جميع مراحل المسطرة
مرأى مسؤول من جهاز الشرطة أو من السجن شريطة أن يتعذر على أي منهما سماع الحديث الذي يدور بين السجين  المقابلات بين السجين ومحاميه على

على أن على حاكم التحقيق عدم اسـتجوابه لحين توكيل محام أو تعيين  تنصمن قانون أصول الإجراءات الجزائية  123وعلاوة على ذلك، فإن المادة . ومحاميه
  .لكن نادرا ما يتم احترام هذه الضمانات عند الممارسة.كمةمحام له من قبل المح

 أثناء حاضرا معهم محام يكون أن في أو الصمت التزام في جنائية بحقهم تم اعتقالهم بتهم بهم الذين ما يقوم قضاة التحقيق بٕابلاغ المشتبه ففي الواقع، نادرا

وإضافة إلى كون هذا الأمر يشكل انتهاكا سافرا في الحق في الحصول على محام فإنه . 105ابهملا يتمكنون من إحضار محام خلال اسـتجو  التحقيق، وبالتالي
وهو ما يمكن أن يثار فيما بعد أثناء  ،يولد نتائج وخيمة، بحيث يصبح المشتبه فيه في قضايا إجرامية عاجزا عن إطلاع حاكم التحقيق على تعرضه للتعذيب

 .106المحاكمة

وبما أن المحاكم هي التي تقوم بتعيين . ظم المتهمين في المحكمة دون محام يمثلهم، إذ أنهم يلتقون عادة بهذا الأخير لأول مرة في المحكمةوعلاوة على ذلك، يمثل مع
يهم، خاصة في الحالات التي بتاجٔيل الإجراءات لتمكين المتهمين من إعداد دفاعهم بمساعدة محام المحامين لتمثيل المتهمين أثناء المحاكمات، فإنها نادرا ما تسمح لهم

وبالإضافة إلى ذلك، لا يقوم المحامون المعينون من طرف المحكمة للدفاع بطلب . 107يتم فيها اتهام هؤلاء بارتكاب جرائم خطيرة يعاقب عليها بالإعدام
س بالعفو، ولكن دون تدعيم هذا الطلب بائة بل إنهم يكتفون فقط بالتدخل خلال النطق بالحكم، عندما يتم تقديم ملتم ،التاجٔيل للتشاور مع موكليهم

حتى في الحالات التي تعرف انتهاك حق المتهمين في الحصول على  ،ويذكر أخيرا أن الاتهامات يتم توجيهها في حق الأفراد دون تقديم أية أدلة. 108حجة
متهمين من أجل تعيين محام محدد لهم يمكن أن يضمن لهم إلغاء التهم مساعدة قانونية من اختيارهم، خاصة وأن الموظفين العموميين يطلبون المزيد من المال لل

 .109الموجهة إليهم
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  عدم احترام مبدأ قرينة البراءة 3.4.5
 القضاة أو الحكام فيشانهٔا التاثٔير  من أمور"من قانون العقوبات نشر 235من الدسـتور العراقي مبدأ افتراض البراءة، بينما تحظر المادة  6.19تكرس المادة 

  ".القضاءجهات  من جھة مطروحة أمام دعوى في الفصلبهم  أنيط نالذي

" اعترافات"فلا يزال التلفزيون العراقي بشكل خاص يبث علنا . ومع ذلك، تنتهك بشكل صارخ هذه الضمانات القانونية المنصوص عليها في القانون المحلي
 القبض عليهم دون أن توجه تمفهم عادة مشتبه بهم . "مجرمين"في الفيديو وتقديمهم كـ  الإرهابيين المزعومين، مع إظهار وجوههم وأجسادهم بوضوح للعيان

أو برامج  ،الذي يبث في قناة العراقية، والذي تم إعداده بالتعاون مع وزارة الداخلية" في قبضة القانون"كما هو الحال في برنامج  ،إليهم بصفة رسمية أية تهم
  .ج مثل الحرة وقناة الفيحاءأخرى تبث داخل العراق من الخار 

بجرائمهم الخطيرة أو يقومون بتوريط متهمين اخٓرين بارتكاب هذه الجرائم، " إرهابيين يعترفون"باعتبارهم  وبما أن المشتبه بهم يتم عرضهم على شاشة التلفزيون
م على إصدار أحكام بالإدانة ضدهم، وفي كثير من الأحيان فإن هذه الممارسة لا تخالف فقط مبدأ افتراض البراءة، بل تشكل أيضا ضغطا على القضاة لحثه

من قبل وزارة الداخلية، يتم خلالها تقديم الأشخاص  علنيةكما يتم بصفة دورية تنظيم مؤتمرات صحفية . على أساس وحيد هو هذه الاعترافات القسرية
هم ويتم بث لقطات الفيديو لاسـتجواب المعتقلين قبل المحاكمة على قناة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة إلى وسائل الإعلام من أجل الاعتراف بجرائم

 .110يوتيوبال 

على أساس اعترافات انتزعت تحت التعذيب من  ،في التلفزة الوطنية نائب الرئيس السابق طارق الهاشميبث محاكمة  2011وفي هذا الصدد، تم في 
إذا قلنا إننا قد أمسكنا بزعيم : "الداخلية، هو اللواء الركن عادل دحام على الحدث قائلا في ذلك الحين، مسؤول في وزارة ،وعلق. حراسه الشخصيين

  .111"نحن واثقون من أننا ننتهج الإجراء الصائب. هذا الإجراء يهدف إلى إظهار المصداقية": مضيفا. "تنظيم القاعدة، فمن سـيصدقنا؟

ئيس الوزراء نوري المالكي، بمحاصرة منزل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وهو عضو ، قامت قوات الأمن العراقية، بامٔر من ر 2011ففي ديسمبر 
وهو ما مثل تصعيدا للتوتر بين المالكي . كان ينتقد ما اعتبره محاولات المالكي لتركيز السلطة ،بارز في كتلة العراقية والمنافس الرئيسي للمالكي في الانتخابات

  .خلاف بشانٔ تشكيل حكومة الوحدة ين كانا علىلذو الهاشمي ال

، تم بث الاعترافات القسرية 2011ديسمبر  19وفي . وبما أن الهاشمي لم يكن في المنزل، فقد اعتقلت قوات الأمن عددا من أقاربه وأعضاء من فريق عمله
في . للتعذيب المبرح على قناة العراقية المملوكة للدولةالتي تجرم الهاشمي والتي انتزعت تحت تهديد السلاح من ثلاثة من حراسه الشخصيين الذين تعرضوا 

وبثت الاعترافات " تدبير عمليات تفجيرية"عقدت وزارة الداخلية مؤتمرا صحفيا للإعلان عن أن مذكرة اعتقال صدرت ضد الهاشمي بتهمة  ،ذات اليوم
 .يشكل انتهاكا لمبدأ افتراض البراءة الأمر الذيالمنتزعة بالإكراه، 

واصلت الأجهزة الأمنية، التي فرضت رقابة مشددة على المالكي، اعتقال العشرات من موظفيه وحراسه واقتادوهم إلى مواقع سرية حيث  ،س الوقتوفي نف
  .تعرضوا للتعذيب المبرح وأجبروا على التوقيع على اعترافات تدينهم وتدين الهاشمي

. 2012ومارس  2011الذين اعتقلوا جميعا فيما بين ديسمبر  112اشمي وأقاربهم وأصدقائهممن موظفي اله 21وقد قامت الكرامة بتجميع شهادات بشانٔ 
وبعد أن كان التعذيب يهدف في البداية إلى انتزاع الاعتراف منهم . وأدلوا بانهٔم تعرضوا للتعذيب المبرح أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أشهر

وبالإضافة إلى احتجازهم في الحبس الانفرادي، تعرضوا . سم الهاشمي، تحول فيما بعد إلى عقاب الجماعي لهم على العمل معهبانهٔم شاركوا في أعمال إرهابية با
كما تم خنقهم باكٔياس البلاستيك وصعقهم بالصدمات الكهربائية . ، وأجبروا على خلع ملابسهم وتم تعريضهم لدرجات حرارة جد منخفضة)الفلقة(للضرب 

كما هددهم أفراد الأجهزة الأمنية، الذين كان بٕامكانهم الوصول إلى منشاتٓ السجن، بٕالقاء . هربية وضعت على أجزاء حساسة من أجسادهمعبر أقطاب ك 
بل إن السـيدة رشا نمير جعفر الحسيني، الكاتبة الشخصية والمسؤولة الإعلامية للهاشمي، تعرضت . القبض على زوجاتهم وأمهاتهم واغتصابهن أمامهم

 .غتصابللا
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-http://www.nytimes.com/2012/01/08/world/middleeast/iraq-turns،2012يناير7تايمز، ،نيويورك"مھيأ نصإلى  لإرھاببا ترافاتوالاع

justice-into-a-show-and-terror-confessions-a-script.html)2015يوليو9تمالاطلاععليھفي(  

: الكرامة،العراق: لأربعة،انظر حمايتھا ضباط حول112
،2014أغسطس21الھاشمي،يلأربعةأفرادمنحمايةنائبرئيسالجمھوريةطارقاعترافاتتحتالتعذيبواعتقالتعسف

http://ar.alkarama.org/component/k2/item/4953-2014-09-16-19-18-
01?Itemid)الكرامة،العراق: وأقاربھموأصدقائھم،انظر11اء،وحولالأعض)2015يوليو6تمالاطلاععليھفي :

،2015أبريل16اعتقالاتسياسيةواسعةاستھدفتالعاملينبمكتبطارقالھاشمي،نائبالرئيسالعراقيالسابق،
http://ar.alkarama.org/component/k2/item/5132-2015-04-16-13-50-34?Itemid)2015يوليو6تمالاطلاععليھفي(  
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من طرف قاضي التحقيق لفرع المحكمة " شن هجمات إرهابية"بـ  ،على أساس اعترافاتهم المنتزعة تحت وطاةٔ التعذيب،في وقت لاحق، تمت إدانة الجميع
القضية، وحكم عليهم جميعا خلالها اعتبار اعترافاتهم تحت التعذيب أدلة وحيدة في  جرىبعد محاكمات معيبة بشدة . الجنائية المركزية في العراق في الكرخ

 .2005من قانون مكافحة الإرهاب في العراق لعام  4بالإعدام على أساس المادة 

القناعات الخاطئة المبنية على الاعترافات المنتزعة تحت وطاةٔ التعذيب أو المعلومات التي يقدمها  3.4.6
  "مخبرون سريون"

خاصة في  ،و من الشائع. أثناء المحاكمات، بشكل كبير على المعلومات المنتزعة تحت وطاةٔ التعذيبأخيرا، و كما هو مفصل في الفقرة السابقة يعتمد القضاة، 
من قانون  2.47، أن يستند حكام التحقيق والقضاة إلى شهادات المخبرين السريين، كما تسمح بذلك المادة "الأمن القومي"حالات الجرائم المرتكبة ضد 

نظرا  ،لتشديد عقوبة اتهام شخص بريء زورا 2009من قانون العقوبات في سـنة 243تعديل المادة  لق، خاصة بعدوتلك ممارسة مثيرة للق.113العقوبات
وفي الوقت ذاته، أصدر مجلس القضاء الأعلى توجيها يحث حكام التحقيق على . للمشاكل التي نشاتٔ عن اسـتخدام واسع النطاق للمخبرين السريين

ويعتبر هذا الاعتماد الكبير . لاعتقالالأمر باة من المخبرين السريين وعدم اعتبارها كافيةفي حالة غياب أدلة أخرى لإصدار مراجعة موثوقية المعلومات المقدم
 .عقوبة الإعدامعلى المعلومات المنتزعة تحت التعذيب أو المقدمة من طرف المخبرين السريين أشد إثارة للقلق في الحالات العديدة التي تقود إلى تنفيذ 

  دم اسـتقلال القضاءع 3.4.7
راء تاثٔيرا قويا لدرجة تقترن العيوب الخطيرة في النظام القضائي العراقي المفصلة أعلاه بالمسـتوى المتدني لاسـتقلال القضاء كسلطة تنفيذية و يمارس رئيس الوز

عارضين السـياسـيين تحت غطاء مكافحة الإرهاب بل كما سنناوله بالتفصيل في القسم التالي، تشـيع متابعة المو . أن المحاكم أصبحت أداة للتحكم السـياسي
و  1.19وذلك رغم أن القانون الوطني العراقي يتضمن بنودا تضمن حماية اسـتقلال القضاء، كما جاء في المادتين .ومضايقة المحامين الذين ينتقدون الحكومة

 .1979لسـنة  160قانون التنظيم القضائي رقم من  1.2والمادة  2003لسـنة  2الاحتجاز رقم  ومرافق من الدسـتور، وكذلك قانون إدارة السجون 87

وغالبا ما يرتبط هذا في الوقت الحاضر . فالتدخل السـياسي وتهديد الميليشـيات وخشـية القضاة على حياتهم تؤثر بشدة على صدور العديد من الأحكام
التي يتابع فيها أفراد الشرطة بتلقي رشاوى، مثل الحالات التي يطلبون فيها المال من أقارب القضايا إذ تظل . والإداريالفساد في النظام القضائي  بانتشار

بيل المثال، فعلى س . بل إن متابعهم حتى في مثل هذه الحالات لا تكون فعالة. ، نادرة114تعذيبهم أو الحصول على خدمات محام عن وقفلتالسجناء، ل 
 العديد من القضاة عبروا عن قلقهم إزاء ضعف مسـتوى الحماية التي يتلقونها لمواجهة المخاطر الأمنية التي تحيط بمسلسل التحقيق وملاحقة انٔبأفادت يونامي 

  .115الفساد لدى أفراد قوات الأمن

فهم لذلك، لا يملكون . مقارنة بالعدد الكبير من السجناء الذين يسـتوجبون المحاكمةكما يعاني النظام القضائي العراقي أيضا من قلة القضاة المؤهلين والمدربين 

نفس المشكلة . 116ةالوقت الكافي للتدقيق في كل حالة بما فيه الكفاية ولا يفعلون شيئا سوى المصادقة على تحقيقات الشرطة قبل إحالة القضايا إلى المحاكم
لعراق التي تختص بالجرائم الجنائية الخطيرة مثل تلك التي تسـتوجب عقوبة الإعدام والجريمة المنظمة، حيث تدوم تواجهها المحكمة الجنائية المركزية في ا

وتم التوصل إلى حل اخٓر لمعالجة النقص الحاصل في عدد القضاة . 117المحاكمات أحيانا خمس دقائق، حتى في الحالات التي يصدرون فيها عقوبة الإعدام

الأمر الذي يجعل هؤلاء القضاة المعينين حديثا .118في مدة لا تتجاوز عادة ثلاثة أشهر –ة جدد من بين المحامين، ثم تدريبهم بسرعة بالتعيين السريع لقضا
  .مهامهم تقتضيهيعانون من نقص واضح في التدريب والإعداد المناسـبين وفقا لما 

وهذا يشكل انتهاكا . منتقدي السـياسات الحكومية أو المعارضين السـياسـيين التوكل عنبل إن المحامين أنفسهم يتعرضون للترهيب والمضايقة، بسبب 
اللتان تنصان على أن المحامي لا يكون مسؤولا عما يورده في عريضة الدعوى او  1965لسـنة  173من القانون العراقي للمحامين رقم  28و  24للمادتين 

يسلك الطريقة المشروعة التي يراها مناسـبة في الدفاع عن موكله ولا يكون  أنللمحامي  وأن مرافعاته الشفوية او التحريرية مما يسـتلزمه حق الدفاع،
 والواجبات مسؤولا عما يورده في دفاعه وأنه لا يجوز اتهام أو توقيف المحامي عما ينسب اليه من جرائم القذف أثناء ممارسـته لأنشطته وفقا للمعايير

                                                     

  .23.،ص2014العراق،أكتوبر في الإعدام عقوبة حول إ،تقرير.ح.س.م/يونامي مكتب113

  .6نفسه، ص 114

  .9،ص،بغداد2013 ،أغسطس 2013يونيو/حزيران يناير/ 2كانون :العراق في الإنسان حقوق أوضاع بشأن إ،تقرير.ح.س.م/يونامي مكتب115

  .10نفسه،ص116

، 2015يوليو  15،  الطلاب بمذبحة المتعلق الحكم عن التخلي يجب العراقـمرصد حقوق الإنسان، 117
https://www.hrw.org/ar/news/2015/07/15/279339)2015سبتمبر 17تمالاطلاععليھفي(  

  .كرامةال أجرتھا مقابلة118
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وفي غير حالة الجرم المشهود لا يجوز  ،من نفس القانون على إخبار النقابة بائة شكوى تقدم ضد محام 30كما تنص المادة . والأخلاقيات التي تمليها عليه مهنته
  .وهذا البند أيضا لا يجد طريقه للتطبيق إلا نادرا.اسـتجواب المحامي أو التحقيق معه لجريمة منسوبة إليه متعلقة بممارسة مهنته إلا بعد إخبار النقابة بذلك

لإنشاء نقابة المحامين العراقيين بتهنئة المحامين الذين  79، بمناسـبة الذكرى الـ 2012أكتوبر  5قام، في  ونود أن نشير أيضا إلى أن رئيس الوزراء نوري المالكي

وهذا . 119"اع عن قاتل أو مجرميقفون علانية أمام القضاء للدف"الذين  ، معربا عن أسفه لأولئك"يرفضون التوكل عن الإرهابيين والقتلة والمجرمين"
 .الإعلان السـياسي هو من الخطورة بمكان إذ يشكل في حد ذاته تهديدا واضحا لاسـتقلال المحامين فضلا عن سلامتهم البدنية

ن التحرش الجنسي ن مما يدعو إلى القلق الشديد أن المحامين العراقيين لا زالوا في هذه الأيام، وبعد ثلاث سـنوات من هذا التصريح، يعانون مإ بل 
لذين يمثلون والانتقام لمجرد أدائهم لواجباتهم المهنية، كما يتضح من خلال حالات مؤيد عبيد العزي وزياد غانم شعبان ناصري و صلاح خباص العبيدي ا

القبض عليهم من قبل قوات  قيأُلالعديد من الموظفين أو الأشخاص الذين لهم صلات شخصية مزعومة مع نائب الرئيس السابق طارق الهاشمي والذين 

، فضلا عن بديع عارف عزت، محامي أحمد 120وحكم عليهم بالإعدام من طرف المحكمة الجنائية المركزية 2012ومارس  2011الأمن العراقية بين نوفمبر 

  .121العلواني

من قانون مكافحة  4المركزية في الكرخ على أساس المادة أصدرته محكمة التحقيق بعد أن ، 2013مارس عام  31بامٔر اعتقاله في  مؤيد عبيد العزيتم إبلاغ 
  .إلغاء الأمر بالاعتقال 2013حزيران  24لكن تم في . )1282/2013القضية رقم (الإرهاب 

، 2012نوفمبر  28وفي . وسط تكريت ،واحتجز في ظروف غير إنسانية في سجن مكافحة الإرهاب 2012نوفمبر  21في  زياد غانم شعبان ناصرياعتقل 
  .أطلق سراحه بعد أسـبوع واحد من الاعتقال

 ،2013يمارس المحاماة وهو أيضا مرشح في انتخابات مجالس المحافظات في منطقة السـيدية في بغداد لسـنة  وصلاح خباص العبيدي، 2008يوليو  22منذ 
وحزب من المعارضة طعن في نتائج الانتخابات البرلمانية  ويمثل التحالف الوطني العراقي، وهو ائتلاف العراقية الذي يتكون أساسا من أحزاب شـيعية،

  .2010لسـنة 

بينما كانت مفرزة من قوات . قامت جماعة مسلحة باغتياله ،، بينما كان السـيد العبيدي في مكتبه في حي السـيدية في بغداد2013مارس  24وصباح يوم 
لا أثناء ولا بعد العملية،  قوات الأمن الموجودون بعين المكان لم يتدخلوا ادث بانٔ أفرادوشهد بعض الجيران الذين عاينوا الح.الأمن تقف بالقرب من مكتبه

 .لم يفتح أي تحقيق في مقتل العبيدي ،ووفقا للمعلومات التي قامت الكرامة بتجميعها. 122لمغادرةبابل سمحوا للمسلحين 

وبينما كان يعكف على قضية طارق عزيز، وزير الخارجية .  الحساسة سـياسـيافي القضايا افعتر لي، 1978يونيو  8العمل كمحام في  بديع عارف عزتبدأ 
من قبل قوات الأمن العراقية  2007مارس  15ونائب رئيس الوزراء العراقي سابقا، والمستشار المقرب من صدام حسين، ألقي القبض عليه يوم 

وبعد . ظرا لكونه في الحقيقة يدافع عن أحد الأعضاء البارزين في النظام السابقن ،والامريكية بتهمة ازدراء المحكمة، وهي تهمة تسخر لأسـباب سـياسـية
  .2007مارس  19جازه في مركز الاعتقال الخاضع لسـيطرة القوات الامريكية في المنطقة الخضراء في بغداد، تم إطلاق سراحه في تاح 

 من قبل القوات الخاصة العراقية، بينما كان متوجها 2014مارس  20 مجددا في أدى إلى اعتقاله ماوقت لاحق محامي أحمد العلواني،  أصبح السـيد عزت في
ثم عصبت عيناه واقتيد إلى مركز التحقيق داخل المنطقة الخضراء، حيث . "حمله وثائق هوية مزورة"تحت ذريعة  ،إلى اجتماع مع مسؤولين من يونامي

ساعة، أكره على تسجيل فيديو يصرح فيه بانٔه لم يتعرض  12بعد أن بقي معصوب العينين لمدة و  .التحقيق معه حول دوافع دفاعه عن السـيد العلواني جرى
  .نقلهت ل للتعذيب قبل أن يسمح له بالاتصال بعائلته طالبا منها أن تحضر 

  :التوصيات

 .ضمان أن تتم الاعتقالات قانونا وممارسة بعد تقديم مذكرة الاعتقال الصادرة من قبل السلطات القضائية .1

                                                     

 ،2012أكتوبر7. بالإرھاب متھم عن يتوكل محامي كل يھدد المالكي ،اليوتوب 119
http://www.youtube.com/watch?v=vUgAgd3OmZs)2015أبريل22تمالاطلاععليھفي(  

 2015أبريل16 السابق، العراقي الرئيس نائب الھاشمي، طارق بمكتب ملينالعا استھدفت واسعة سياسية اعتقالات: الكرامة،العراق120
،http://ar.alkarama.org/component/k2/item/5132-2015-04-16-13-50-34?Itemid )2015يوليو 6 في عليه الاطلاع تم( 

 القضاء، نطاق خارج وقتل وتعذيب تعسفي واحتجاز اعتقال المحامين، ضد والاضطھاد الترھيب تفشي: الكرامة،العراق121
 عليه الاطلاع تم( http://ar.alkarama.org/component/k2/item/5148-2015-05-13-11-57-36?Itemid،2015أيار13
 )2015سبتمبر17في

-http://www.sotaliraq.com/mobile،العبيدي صلاح المحامي اغتيال يستنكر العراقية ائتلافصوت العراق،  122
news.php?id=93481#axzz3VUahif1d)2015أبريل27تمالاطلاععليھفي(  
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ب من قانون .109لا سـيما عبر إلغاء المادة  ،لأجل غير مسمى تم إلغاء اسـتخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة قانونا وممارسةيضمان أن  .2
 .الإجراءات الجزائية العراقية

 .ضمان أن يكون حق الدفاع مكفولا في جميع مراحل المحاكمة وكذا الكفاءة المهنية للمحامين المعينين .3
 .على شاشة التلفزيون" الاعترافات"بدأ افتراض البراءة وحظر ممارسة بث ضمان احترام م  .4
  .من قانون الإجراءات الجزائية 2. 47حظر قبول شهادات من مخبرين سريين، من خلال إلغاء المادة  .5
 تدريبا مناسـبا ؛ضغط سـياسي أو أي شكل اخٓر من أشكال التدخل وضمان تعيين محامين مدربين  ضمان عدم خضوع القضاة لأي تهديد أو .6
  .ضمان عدم خضوع المحامين للترهيب والمضايقة .7

  

  ) 21المادة (والتجمع السلمي ) 19المادة (الحق في حرية الرأي والتعبير   3.5
. تمع المدنيعلى أنه يتعين على الدولة تعزيز دور مؤسسات المج  45.1وينص في المادة  38يضمن الدسـتور العراقي حرية التعبير والصحافة والتجمع في المادة 

 .لكن غالبا ما تنتهك هذه الحقوق عند الممارسة العملية

من قبل مجهولين وتقاعست السلطات عن التحقيق  غتيالالصحافيون للاا يهف تعرضفعلى سبيل المثال، تتوفر الكرامة على العديد من الحالات المؤكدة التي 

 .123ناهيك عن محاسـبة الجناة وفاتهم،في 

فعلى سبيل المثال هاجمت قوات .  هذا التقرير، أصبح من الشائع في العراق قمع الاحتجاجات السلمية عبر الاسـتخدام المفرط للقوةوكما ذكر سابقا في
ما ، يةباسـتخدام الغاز المسـيل للدموع والقنابل الصوتية والذخيرة الح ) بلدة تقع غربي كركوك( ، متظاهرين في الحويجة، 2013أبريل  23يوم  ،الأمن العراقية

 500 يهاللإشراف على إجراء تحقيقات في الموضوع وتلق 2013مايو  13وعلى الرغم من تشكيل لجنة تحقيق قضائيةيوم . قتيلاً  91تسبب في سقوط 

  .124حقيقلم تظهر لحد الساعة أية نتيجة للت  ،ولذلك. شكوى من أسر الضحايا، تواصل وزارة الدفاع رفضها إحالة الأفراد العسكريين إلى العدالة

على متن عربات مدرعة، )  SWATقوات (العراقية  ، المئات من أفراد قوات الأمن، من بينهم أفراد القوات الخاصة2013ديسمبر  30كما قام، يوم 
حربها على  حيث ظل مئات من السـنة يحتجون طوال سـنة واحدة على اسـتخدام الحكومة التدابير التعسفية في ،بالإغارة على مخيم الرمادي الاحتجاجي

وفي هذه الحالة أيضا، ذكر المحدث باسم البرلمان العراقي، أسامة . 125قتيلا وعشرة جرحى على الأقل 17وفتحوا النار على المتظاهرين، مخلفين ،الإرهاب
منعتها من دخول محافظة الأنبار بناء انه بعث لجنة برلمانية للتحقيق في الهجوم ولكن قوات من قيادة عمليات بغداد  ،النجيفي، رئيس كتلة المتحدين السنية

لذلك لا توجد لحد الساعة أية معلومات عن أية محاولة للتحقيق في الوفيات الناجمة عن الاسـتخدام المفرط للقوة . 126على أوامر من رئيس الوزراء المالكي
  .ضد المتظاهرين السلميين

وأوضح مثال على مدى تاثٔير السـياسة . "الإرهاب"ئيس الوزراء شائعة تحت غطاء وزيادة على ذلك، أصبحت ملاحقة المعارضين السـياسـيين ومنتقدي ر 
في تجاهل تام  ،في النطق بالأحكام من طرف السلطة القضائية صدور عقوبة الإعدام في حق أحمد العلواني على أساس اعترافات انتزعت تحت التعذيب

  .ون فقط حقهم في حرية الرأي والتعبيرللقواعد التي تنص على الحصانة البرلمانية ضد أفراد يمارس

العلمانية داخل مجلس النواب العراقي، والمعروف جيدا بتنديده بالفساد داخل البيروقراطية العراقية، فضلا  ، عضو بارز في كتلة العراقية127أحمد العلواني
ديسمبر عام  28ألقي عليه القبض يوم . ميش السـنة العراقيينعن انتقاده لسـياسات كل من رئيس الوزراء العراقي والحكومة المركزية التي تعمل على ته 

من أجل تخفيف حدة التوتر بين المتظاهرين  -حيث امتد الاحتجاج الشعبي سـنة كاملة  –، بعد أن عقد اجتماعات مع السلطات الإقليمية للرمادي 2013
  .والحكومة
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  .21ص ،2015 يوليو13 للعراق، لأولي الاستعراض سياق في التعذيب مناھضة لجنة على المعروض التقرير الموازي، التقرير:الكرامة،العراق124

ديسمبر  30، )سني لمخيم الأمن قوات تفكيك عند قتلى عشرة سقوط(TendieasIraqsecurityforcesdismantleSunnicampس ، .ب.ب 125
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لكن بما أن الاشتباكات بين . لواني رهن الاعتقال إذا لم تتوقف الاحتجاجات خلال يومينفي اليوم التالي، هدد وزير الدفاع العراقي بالإبقاء على الع
 .المتظاهرين والجيش العراقي تواصلت فقد ظل محتجزا

ة تحتوي على العلواني إلى مكان احتجاز سري حيث تعرض لسوء المعاملة والتعذيب وأجبر على التوقيع على وثائق رسمي د فترة وجيزة من اعتقاله، تم نقلبع
  .ونتيجة لذلك، فانه يعاني الانٓ من وضع صحي بدني ونفسي جد خطير لا يتلقى أي علاج طبي مناسب له. أقوال انتزعت تحت التعذيب

يناير  27وم ولم تتمكناسرٔته ولا أعضاء البرلمان من الحصول على معلومات تخص مكان وجوده أو الاتهامات المرفوعة ضده إلى حين انعقاد أول جلسة له ي
الاعتداء على منشاتٓ عسكرية "في ذلك اليوم، مثل العلواني أمام المحكمة الجنائية المركزية في بغداد مكبل اليدين ومغطى الرأس ووجهت إليه تهمة . 2014

 .2005من قانون مكافحة الإرهاب عام  4، على أساس المادة "وقتل وإصابة قوات الأمن لغايات إرهابية

وبعد عدة . بل سمح له فقط بالتحدث معه لبضع دقائق في المحكمة. لم يسمح لمحامي العلواني بالاتصال به أو زيارته في السجن لإعداد دفاعه وخلال المحاكمة،
 .حلقات من الترهيب، اعتقل محاميه أيضا، وتم استنطاقه، وهو معصوب العينين، عن دوافع دفاعه عنه

وبقي طلب محاميه اسـتئناف الحكم معلقا . علواني بالموت على أساس وحيد هو الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، حكم على ال2014نوفمبر عام  23وبتاريخ 
لحد الساعة رهن الاحتجاز في حرمان تام من  زاليولا  .، التي يعاقب عليها أيضا بالإعدام"التحريض على الطائفية"كما يحاكم العلواني حاليا بتهمة . لحد الانٓ

  .ومحاميه، بمعزل عن العالم الخارجي رؤية أسرته

  :التوصيات

  ام التام لحرية الرأي والتعبير و التجمع السلمي ؛تر ضمان الاح .1
السلوك  ضمان عدم لجوء الموظفين المكلفين بٕانفاذ القانون إلى الاسـتخدام المفرط للقوة في مواجهة الاحتجاجات السلمية والامتثال لمدونة قواعد .2

  .نفاذ القانون والمبادئ الأساسـية بشانٔ اسـتخدام القوة والأسلحة النارية من طرفهمللموظفين المكلفين بإ 
لانتهاكات أو تجاوزات من طرف قوات الأمن في سـياق قمع الاحتجاجات  التحقيق بفعالية وسرعة ودقة ونزاهة في أية ادعاءات بالتعرض .3

  .السلمية
ضمان التحديد الدقيق لجريمة الإرهاب حتى لا يترك أي مجال للتاؤيل التعسفي  من أجل 2005لسـنة  13تعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم  .4

 .والتطبيق الصارم للقانون

 

  )14و  10و  9و  7و  2المواد (الانتهاكات المرتكبة في إطار مكافحة الإرهاب   3.6
كونه فتح الباب أمام انتهاكات ولدها التعريف الفضفاض  لانتقادات واسعة انطلاقا من 2005لسـنة  13لقد تعرض القانون العراقي لمكافحة الإرهاب رقم 

  .للإرهاب، ولأنه فرض عقوبة الإعدام التي أفرط في اسـتخدامها ضد المعارضين والمنتقدين السـياسـيين للحكومة، كما ورد أعلاه

جماعات او مؤسسات  أو أفرادمجموعة  أودا جماعة منظمة اسـتهدف فر  أويقوم به فرد  إجراميكل فعل "بشكل فضفاض بانٔه  الإرهابتعرف  1فالمادة 
الخوف  أوالرعب  إدخال أواو الاسـتقرار والوحدة الوطنية  الأمنيبالوضع  الإخلالبالممتلكات العامة او الخاصة بغية  الأضرار أوقعرسمية او غير رسمية 

 ."إرهابيةالفوضى تحقيقا لغايات  إثارة أووالفزع بين الناس 

وهو .إرهابيةتنص على إلزامية تطبيق لعقوبة الإعدام على الأشخاص المدانين بارتكاب أو التهديد بارتكاب أعمال  1.4 أكبر أن المادة لكن المثير للقلق بشكل
تتجاوز بل إن القائمة تطول و . تمويل الإرهاب أو المساعدة أوالتخطيط ينطبق فقط على الجاني الرئيسي، ولكن أيضا على كل من قاموا بالتحريض أو  ما لا

، لتنطبق أيضا على الأفعال التي تكون لها أية علاقة بالأعمال الفعلية للإرهاب وكل ذلك نظرا "الجرائم البالغة الخطورة"عتبة التعريف المعترف به دوليا أي 
  .من القانون 1لما تم إلحاقه بالتعريف الوارد في المادة 

أدى إلى طفرة في فرض عقوبة الإعدام، التي  ماإطار نظام قضائي لا يضمن الحق في محاكمة عادلة،  وكما ورد أعلاه، تطبق بنود قانون مكافحة الإرهاب في
المختصة بالتحقيق مع ومحاكمة المشتبه بهم في جرائم الإرهاب هي المحكمة الجنائية المركزية في العراق، وفقا  ةئفالهي  .تنفذ في الغالب بموجب هذا القانون ذاته

، والتي تشـتهر بعيوب شديدة في مجال إقامة العدل، مثل اعتمادها بقوة 2004أبريل  22لسلطة الائتلاف المؤقتة الصادر في  13مر رقم من الأ  2.18للمادة 
  . تصدر الأحكام بالإعدام بعد محاكمات سريعة، كما هو مبين أعلاهتيعلى الاعترافات المنتزعة بواسطة التعذيب أو الحرمان من الحق في الدفاع، وال

" التطبيق الانتقائي للقانون"و" التمييز"كما تم انتقاد الاسـتخدام الواسع لهذا القانون من طرف العديد من الأحزاب السـياسـية التي اتهمت الحكومة بــ

العدد الحقيقي  كما يثير هذا العدد الكبير من الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام تساؤلات خطيرة حول. 128"الاسـتهداف الطائفي"و " تلفيق التهم"و
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دراسة رصدية للمحاكمات، ميل  ائهإجراد أدانت يونامي بعد فق. في العراق الإرهابللمتورطين في أعمال العنف وما إذا كانت تلك الأحكام فعالة في محاربة 

ذلك حالتا طارق الهاشمي وأحمد  ، كما تبرهن على129بالإرهاب لها السلطات عادة إلى تطبيق تشريعات مكافحة الإرهاب على الحالات التي لا علاقة
  .العلواني

من كونهن اعتقلن عوضا عن أعضاء أسرهن من الذكور، أو اعتقلن بتهمة المساعدة والتحريض  شـتكيني أن العديد من النساء المحتجزات  أخيرا، يذكر أيضا
  .2005لسـنة  الإرهاب انون مكافحةقأو حجب المعلومات المتعلقة بالجرائم التي يرتكبها أفراد الأسرة الذكور، خاصة في ظل 

  :التوصيات

لضمان تعريف جريمة الإرهاب بصرامة حتى لا يترك أي مجال للتاؤيل التعسفي ويضمن  2005لسـنة  13تعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم  .1
  تطبيق القانون؛

لسـنة  13استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب رقم  تعسفي،مراجعة السـياسة العراقية المتعلقة بفرض عقوبة الإعدام، خاصة عندما تفرض بشكل  .2

2005130. 

  الخلاصة  .4

مثل الاسـتخدام الواسع  ،إذ تتواصل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. لقد أثبت هذا التقرير وجود عيوب خطيرة تكتنف تنفيذ العهد في العراق
ت الخاصة بالمحاكمة العادلة خلال الإجراءات التي انطلقت تحت ذريعة مكافحة الإرهاب والمنهجي للتعذيب وممارسة الاختفاء القسري والانعدام التام للضمانا

  .وفي مناخ قمعي لكل شكل من أشكال المعارضة

قدم تنفيذ بنود العهد بشكل فعال، فهـي مثلا لا تنص على الضمانات القانونية الكافية لتطبيق عقوبة الإعدام ولا تفي غالبا ما تفشل التشريعات الوطنية 
ولية لحماية جميع تعريفا واضحا للتعذيب ولا تنص على تجريمه وتجريم الاختفاء القسري على النحو المنصوص عليه في اتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقية الد

رهاب ويسمح بالتطبيق لجريمة الإ  فضفاضينص على تعريف  2005لسـنة  13ونذكر أيضا أن قانون مكافحة الإرهاب رقم . الأشخاص من الاختفاء القسري
  .التعسفي لعقوبة الإعدام

فانعدام اسـتقلال النظام القضائي وتفشي الفساد، فضلا عن الإفلات التام . وحتى في حالة وجود ضمانات بنص القانون، فإنها لا تحترم عند الممارسة العملية
 ونادرا ما يتم التحقيق في مزاعم. انتهاكات واسعة النطاق تظل دون عقابمن العقاب التي تتمتع به الميليشـيات المدعومة من الحكومة تساهم أيضا في 

  .إلى العدالة بحيث يحرم الضحايا بشكل منهجي من الحق في الانتصاف والتعويض الجناة انتهاكات حقوق الإنسان أو تقديم

تسـتخدم فيه  ففي السـياق الحالي الذي. لتنفيذ الفعلي للعهدوتامٔل الكرامة أن يمثل اسـتعراض العراق أمام لجنة حقوق الإنسان فرصة حقيقية لتعزيز ا
يصبح تعزيز حماية حقوق الإنسان على رأس الأولويات، بحيث  ،المواجهة المسلحة مع تنظيم الدولة ومكافحة الإرهاب كذريعة لارتكاب مختلف الانتهاكات

 .سـيكون ذا فائدة جمة للمجتمع العراقي كله
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